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  مقدمة -أولا  
المعـــني (يــرد تبــيان خلفـــية الأعمــال الحالـــية الــتي يضـــطلع ــا الفـــريق العــامل الأول        -١

 والخدمات  بشـأن تنقـيح قـانون الأونسـيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات           ) بالإشـتراء 
 في الفقرات من    )١(")القانون النموذجي "أو  " قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الاشـتراء         ("
 المقدمـة إلى الفـريق العـامل للـنظر فيها إبان دورته             A/CN.9/WG.I/WP.34 مـن الوثـيقة      ٥ إلى   ١

 .السابعة

ــه السادســة        -٢ ــان دورت ــر، إب ــد نظ ــامل ق ــريق الع ــنا، (وكــان الف   - أغســطس/ آب٣فيي
في مسـألة العطاءات غير الواقعية الأسعار       ) مـن ضـمن عـدة أمـور       (،  )٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٣

وقــد . أو العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي في المناقصــات في مجــال الاشــتراء   
أُسـدي النصـح إلى الفـريق العـامل بأن العقود المتدنية السعر تنطوي على مخاطرة في احتمال أن         

ــيجة      يكــون ا ــتزاماته بمقتضــى العقــد المعــني، وذلــك نت لمــورد المخــتار غــير قــادر عــلى الوفــاء بال
وانتـبه الفـريق العـامل إلى أن هـذه المخاطرة المحتملة كانت قد لُوحظت      . لانخفـاض سـعر العقـد     

علما بأن هذه الطريقة في الاشتراء استعرضت   (أيضـا في سـياق المـزادات العكسـية الإلكترونـية            
 ). A/CN.9/WG.I/WP.35 الوثيقة بتفصيل في

ولذا فقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تجري دراسة مقارنة عن الكيفية التي                                                -٣
تعالج ا الجهات المشترية العطاءات غير الواقعية الأسعار أو العطاءات المنخفضة الأسعار                                                      

لى حد سواء، بالنظر                انخفاضا غير عادي في سياق المزادات العكسية الإلكترونية وعموما ع                                          
الوثيقة    (أيضا إلى العلاقة بين الأسعار المنخفضة انخفاضا غير عادي وقانون المنافسة                                         

A/CN.9/568     م نتائج الدراسة المقارنة المطلوبة                            ). ٥٤، الفقرةوهذه المذكرة إنما تقد. 
  

ظاهرة العطاءات غير الواقعية الأسعار أو العطاءات المنخفضة الأسعار  -ثانيا 
  نخفاضا غير عاديا

 العطاءات غير الواقعية الأسعار أو المنخفضة الأسعار انخفاضا "تعريف  -ألف 
  "غير عادي

تـناقش ظاهـرة العقـود المتدنـية الأسـعار بأسماء مختلفة، غير أن الأمانة سوف تشير إليها        -٤
وهذا ). ”ALT“المختصر بالانكليزية   " (العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي     "باسـم   

سواء أكان ذلك إجراء مناقصة     (المصـطلح يشـمل الاسـتجابة إلى أي نـوع مـن فـرص الاشتراء                
وعـلى نحـو ممـاثل، وحرصـا عـلى الاتسـاق، سوف تستخدم الأمانة مصطلحات            ). رسمـي أم لا   
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 أخــرى في هــذا )٢(الاشــتراء المســتمدة مــن القــانون الــنموذجي حــتى عــند مناقشــة نظــم اشــتراء  
 .الصدد

وف تسـتخدم الأمانـة تعـريف العطـاء المـنخفض السـعر انخفاضـا غـير عـادي بصيغة                    س ـ -٥
 :العمل التالية

يفـترض أن سـعر عطاء ما منخفض انخفاضا غير عادي إذا كان يبدو أنه غير واقعي،                 " 
ــن          ــه أدنى م ــربح، أو أن ــن ال ــتاد م ــر، هامشــا لمســتوى مع ــيما يظه ــدم، ف ــه لا يق أي أن

ــا عملــيا لأداء العقــد بذلــك    الــتكلفة، فــيما يظهــر، مــن حيــث   ــه قــد لا يكــون مجدي  إن
السـعر؛ وإذا لم يسـتطع المـورد أن يوضـح سـعره بـناء على أساس الوفر الاقتصادي في                     
الحـل المخـتار، أو الشـروط المؤاتـية عـلى نحـو اسـتثنائي المتاحة للمورد، أو سمة الأصالة             

 )٣(."في العمل المقترح
  

  سعر انخفاضا غير عادي           تأثير العطاء المنخفض ال         -باء  
تقـديم عطـاء مـنخفض السـعر انخفاضـا غـير عـادي يـؤدي إلى نشـوء مخاطرة محتملة في                       -٦

، أوضــح الفــريق العــامل المعــني بالاشــتراء، المنشــأ حيــنذاك، أن العطــاء  ١٩٨٩وفي عــام . الأداء
                         ح أن يعجز مقدم المـنخفض السـعر إلى حـد غـير عـادي يـنطوي عـلى مخاطـرة في أنـه مـن المرج

أو أن لا يستطيع ذلك إلا باستخدام صنعة        ) ... من هذا النحو  (العطـاء عـن تنفيذ العقد بسعر        
إلى ... وقد يشير السعر    . في العمـل وعمـال ومـواد دون المسـتوى المتوسـط أو بتكـبد خسـارة                

 )٤(.وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات

 إلى ضغوط مفرطة بغية     أمـا بخصـوص المـورد، فـإن إنجـاز عقـد بخسارة يمكن أن يؤدي                -٧
وأما الجهة المشترية فقد تلجأ إلى      . توفـير التكالـيف، وتقييد التدفق النقدي، بل حتى إلى إعسار          

تحمـل دعـم ازديـاد التكالـيف، بالـتماس مصـدر توريـد بديـل، سعياً إلى ضمان أداء العقد على                      
وقد تصبح  . عليهانحـو واف بالغـرض، مـع انخفـاض مستوى نوعية السلع أو الخدمات المتعاقد                

مما يسبب أيضا نشوء (أيضـا رهـن ضـغط بالاضـطرار إلى دفع مبالغ إضافية دونما مسوغ سليم          
، وقـد تضـطر إلى تخصـيص مـوارد داخلية إلى مستوى أعلى             )مخاطـرة محـتملة في حـدوث فسـاد        

 وإذا ما كان للسلع أو الخدمات المقدمة بنوعية منخفضة        . مـن مسـتوى وظائف الرصد المعتادة      
أن تـؤدي إلى الاضـطرار إلى الصـيانة والاسـتبدال في مـرحلة مـن الـزمن أبكر مما كان يمكن أن                       
تكـون علـيه الحالـة لـو كانـت النوعـية حسبما هو منصوص عليه في المواصفات، فإن التكاليف           

ويمكـن أن تـؤدي الضـغوط إلى لجـوء المـتعاقدين من             . الإجمالـية للعقـد قـد تـزداد حيـنذاك أيضـا           
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 تقـديم عطـاءات من الباطن منخفضة السعر إلى حد غير عادي كذلك، مثل أعمال                الـباطن إلى  
 .التنفيذ بعقود من الباطن، وبذلك تتعرض للخطر أيضا سلسلة التوريد كلها

ومـن المـنظور الاقتصادي الكلي، قد تشتمل العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير              -٨
حيث إن الامتثال لأحكام من     (حة والسلامة   عـادي عـلى أحكـام احتياطـية بشـأن البيـئة والص ـ            

هـذا الـنحو يـنطوي على تكاليف، والموردون الخاضعون لضغوط التكاليف يسعون إلى خفض               
، وقــد تــؤدي إلى انخفـــاض في مســتوى البحــث والـــتطوير     )تكالــيفهم حيــثما أمكــنهم ذلـــك   

مخاطر والاسـتثمار، وقـد يـنجم عـنها ضـغط لتخفـيض شـروط العمالـة، وكذلـك قـد تـزيد من                   
وأمــا آثارهــا عــلى المــدى . الــتهرب مــن الضــرائب ومــن الاشــتراكات في الضــمان الاجــتماعي 

الأطـول فقـد تشـمل أيضا تأثيرا مناوئا لميزة التنافس يكون لـه وطأة على الاقتصادات الوطنية،                 
وعــلى الحــد مــن المنافســة الدولــية، إذا مــا قــلّ عــدد الأطــراف الفاعلــة في الســوق مــن خــلال      

ــاد ضـــعف    حـــالات ا ــتثمار والتدريـــب، وازديـ ــامل والاسـ ــال العـ ــار، وتضـــاؤل رأس المـ لإعسـ
ولذا فإن العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي تنطوي         . الممارسـات المتبعة في العمل    

 .على تكاليف إضافية تتكبدها الحكومة الوطنية خارج نطاق العقد المعني

 طارئا على تقديم عطاءات منخفضة الأسعار       غـير أن هـذه الـتأثيرات قـد تكـون عرضا            -٩
انخفاضــا غــير عــادي دونمــا قصــد، أو عواقــب مباشــرة عــن تقــديم عطــاءات منخفضــة الأســعار  

عـلماً بـأن المنشـآت الصغيرة والمتوسطة        . انخفاضـا غـير عـادي عـن قصـد وذلـك لـدرء المنافسـة               
قدية التي توجد عادة في غالـبا مـا يكـون لديهـا مـوارد مالـية محـدودة، ومن ثم فإن الضواغط الن          

تكون بالتناسب أشد وطأة على     )  أعلاه ٦كمـا هـو موضـح في الفقرة         (العقـود المتدنـية السـعر       
 .هذه المنشآت المذكورة

باختصـار، إن العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي يمكـن أن يـنظر إليها                -١٠
ا في ذلــك الاقتصــاد والكفــاءة في عــلى أــا معاكســة لعــدة أهــداف في القــانون الــنموذجي، بم ــ 

الاشـتراء، والـترويج للمنافسـة فـيما بين الموردين والمتعاقدين، والمعاملة النـزيهة والمنصفة لجميع               
 .الموردين والمتعاقدين

  
  أسباب ممكنة لتقديم عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي -جيم 

لاختـبار إلى أن العطاءات المنخفضة الأسعار       تشـير البـيانات المسـتمدة مـن الملاحظـة وا           -١١
انخفاضـا غـير عـادي إنمـا هـي أكـثر انتشـارا في أوقـات تناقص الطلب الاقتصادي وفي الأحوال                

 )٥(.التي تكون فيها المنافسة على أشدها



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.36

ــديم عطــاءات منخفضــة         -١٢ ــد تســتدعي تق ــة أســبابا شــتى ق ــد اســتبانت دراســة الأمان وق
 :، ومنها ما يليالأسعار انخفاضا غير عادي

 :العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي غير المقصودة )أ( 

وثـائق غـير دقـيقة وملتبسة للمشروع والمناقصة، وأخطاء في تقييم المواصفات              ‘١‘ 
ــبات        ــورد المتطل ــر الم ــزيد مــن المخاطــرة المحــتملة في أن يفس ــا ي وعطــاءات المناقصــة، مم

 تفسيرا سيئا؛

ة الوقــت المــتاح لإعــداد عطــاءات المناقصــة، ممــا يمــنع المورديــن مــن عــدم كفايــ ‘٢‘ 
 الاضطلاع بتقييم التكاليف وتحليل المخاطر على نحو واف بالغرض؛

ــية   ‘٣‘  ــتاج الداخل ــر تكالــيف الان ــتقديرات تســتخدم  . أخطــاء في تقدي ذلــك أن ال
تكون تقديرات  بـيانات تاريخـية، وقد بينت الدراسات أن الأخطاء في التقدير غالبا ما              

 )٦(ناقصة؛

 )٧(.التسعير دون التكلفة أثناء عملية المناقصة العلنية ‘٤‘ 

 :العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي المقصودة )ب( 

ــنافي للمنافســة في عــالم الســوق     ‘١‘  ــدم  . المســائل ذات الصــلة بالســلوك الم ــد يق ق
لحصـول عـلى حصـة في السـوق، وقد          المـوردون عقـودا بخسـارة عـلى بيـنة، سـعياً إلى ا             

 لإزاحة موردين آخرين، وبذلك يمكنهم )٨(يـلجؤون إلى التسـعير الافتراسي المنخفض،     
ومع أن السلوك المنافي للمنافسة يكون في الأحوال العادية   . أن يكسـبوا أرباحـا مغالـية      

 تحظــر خاضــعا للمراقــبة والتنظــيم في قــانون المنافســة، فــإن بعــض نظــم الاشــتراء المعيــنة
 كذلـك فـإن المنشـآت الكبيرة قد تلجأ إلى           )٩(.التسـعير المـنخفض إلى حـد غـير واقعـي          

الحفـاظ عـلى فـروع لها تزاول الأعمال التجارية حتى وإن كانت تقوم بعملها بخسارة                
لأـا تخــدم اسـتراتيجية المنشــأة بأجمعهـا، وقــد تقـدم تلــك الفـروع عطــاءات منخفضــة      

ا؛الأسعار إلى حد غير عادي لأ ١٠(ا ليست مضطرة لتغطية التكاليف الخاصة( 

فقـد يسـعى مـورد إلى الحصـول على          . المسـائل ذات الصـلة بالإعسـار المحـتمل         ‘٢‘ 
عقــد بــأي ســعر، حــتى وإن كــان ســوف يتكــبد خســارة في تنفــيذ العقــد، لأن هدفــه    
 الوحـيد حيـنذاك هـو الـبقاء في مـيدان العمل التجاري، أو تأمين الحصول على قروض                

ولـذا فقـد تكـون دوافعـه كامنة في تغطية تكاليفه الثابتة،          . ائتمانـية واجتـناب الإعسـار     
كالمرتــبات؛ وتقــديم  عطــاء مــنخفض الســعر انخفاضــا غــير عــادي قــد يكــون انعكاســا 
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وقـد يخفـق بعض الموردين أيضا في الوفاء بالالتزامات المالية           . لـتلك التكالـيف وحدهـا     
لبيئـية، وفي تلـك الحالة يستطيع المورد أن يجتنب مثل هذه     القانونـية أو الاجتماعـية أو ا      

 )١١(.التكاليف فيما يقدمه من عطاءات

إضـافة إلى ذلـك لوحـظ أن ثمـة مخاطـرة أكـبر في تقـديم عطـاء منخفض السعر انخفاضا                       -١٣
غــير عــادي إذا مــا كــان مأذونــا لــلجهات المشــترية بــالدخول في مفاوضــات ســابقة أو لاحقــة   

 ذلـك أن ممارسـة المفاوضـات يجـوز اتباعها لهدف وحيد هو تخفيض الأسعار أو                 )١٢(.للمناقصـة 
ــيلة العــبء   ــة ثق ــه بضــغط مــن الجهــة المشــترية، قــد يضــطر     . فــرض شــروط تعاقدي ومــن ثم فإن

 .الموردون إلى عرض أسعار أدنى من التكاليف أو يخسرون العقد

ة عطاءات منخفضة الأسعار    مـن أشـيع الأسـباب الـتي قد تقبل لأجلها الجهات المشتري             -١٤
انخفاضـا غـير عـادي في المناقصـة عـدم كفايـة الوعي بمخاطر هذه العطاءات وباستبانة ماهيتها،                   
وعـدم وجـود مـوارد وافـية بالغـرض لصـياغة المواصـفات وتقيـيم عطـاءات المناقصـة ومؤهلات            

. ن النوعية المورديـن، وممارسـة ضـغط لإرسـاء عقد على مورد عرض أدنى سعر، بغض النظر ع                
وكذلـك فإنـه في الأحـوال التي تكون فيها الجهات المشترية مطالبة بنشر قرارات إرساء العقود                 
وتبـيان مسـوغاا أيضـا، وبغـية التقلـيل مـا أمكـن من مسببات الانتقاء، قد يتخذ السعر الأدنى                     

 .على أنه المعيار الحاسم في منح الموافقة على عطاء المناقصة

ــية        وبالإضــاف -١٥ ــد لا تكــون واف ــيم ق ــايير التقي ــتملة في أن مع ــرة مح ــة مخاط ــك، ثم ة إلى ذل
بالغـرض لاسـتبانة مخاطـر الأداء، وقـد لا تضـع الجهـات المشـترية في الحسبان جوانب معينة من                     
عطـاء مناقصـة مـنخفض السـعر إلى حـد غـير عـادي، يمكـن أن تـزيد السـعر الإجمـالي لعقد ما،                

 :ومنها مثلا

دحـة في العقـد، حيـث يسعى الموردون إلى معاوضة خسارام، مما             تبايـنات فا   )أ(  
 يؤدي إلى ازدياد عدد المنازعات التعاقدية؛

 قصور تنفيذ العمل؛ )ب( 

عـــدم كفايـــة نوعـــية المـــواد والـــنظم، وبالـــتالي ارتفـــاع تكالـــيف اســـتخدامها  )ج(  
 وصيانتها واستبدالها؛

 شراف؛تكبد تكاليف إضافية بشأن المراقبة والإ )د( 

 .إعسار الموردين أثناء مرحلة التعاقد ) �( 
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تـنحو طــرائق الاشــتراء الحديــثة إلى التركــيز الشـديد عــلى الســعر، ممــا يــؤدي في بعــض    -١٦
الحــالات إلى إجــبار الجهــة المشــترية عــلى الأخــذ بــأدنى ســعر في عطــاءات المناقصــة أو أدنى          

وقد لاحظ بعض   . وجه إلى مسائل النوعية   العطـاءات المقـيمة سـعرا، مـع عـدم كفايـة الانتباه الم             
 والتي  )١٣(المعلّقـين القانونـيين أن هـذا الجانـب يشـاهد في المـزادات العكسية الإلكترونية العلنية،                

 وربمـا كذلـك في طـرائق الاشـتراء التي دف إلى         )١٤(تـنطوي عـلى تركـيز شـديد عـلى السـعر،           
 )١٥(.يراستغلال مزية الوفورات الاقتصادية ذات الحجم الكب

  
 الأحكام التي تتناول العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي -دال 

  في القانون النموذجي
كانـت مسـألة العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي في المناقصات موضوع              -١٧

لتساؤل ، من وجهة النظر المعنية با١٩٩٣مناقشـة أولـية أثناء صياغة القانون النموذجي في عام           
عمـا إذا كـان مـن المحـتمل أن تشـير العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي إلى وجود          

وفي الوقـت نفسـه، نظـر الفـريق العـامل أيضـا فيما إذا كان من المناسب                  . تواطـؤ بـين المورديـن     
 ومـع أن مزايا الشفافية مسلّم    )١٦(السـماح لـلجهات المشـترية بـتحديد أسـعار دنـيا أو قصـوى؛              

ولم يقدم حكما احتياطيا على     . ـا، فـلم يـوص الفـريق العـامل بـتحديد أسـعار دنيا أو قصوى                
 .نحو صريح بشأن العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي

ولـذا فـإن الأحكام الوحيدة في القانون النموذجي التي يمكن استخدامها لمعالجة مسألة               -١٨
 غــير عــادي إنمــا هــي تلــك الأحكــام الخاصــة بتمحــيص العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا

 .مؤهلات الموردين وبتقييم العطاءات في المناقصات

 مــن القــانون الــنموذجي تــنظّم إجــراءات إثــبات أهلــية المورديــن، وتبــين أنــه   ٦فالمــادة  -١٩
) مــن ضــمن عــدة مطالــب (ينــبغي لــلموردين أن يفــوا بمــا يرضــي الجهــة المشــترية فــيما يــتعلق    

هـلات المهنية والإدارية والتقنية، والكفاءة والموارد والأهلية القانونية، والإعسار، وبأم قد            المؤ
سـددوا مـا علـيهم مـن ضـرائب واشـتراكات الضـمان الاجتماعي، وأن مديريهم ليسوا موضع            
تحقــيق جــنائي أو ملاحقــة قضــائية، وكذلــك أي مطالــب أخــرى محــددة في وثــائق الــتماس          

ين دلـيل تشـريع القـانون الـنموذجي أنه ينبغي أن تتيح عملية إثبات الأهلية          كمـا يب ـ  . العطـاءات 
قـدرا كافـيا مـن المـرونة لكـي تحـدد بدقـة الدرجـة التي يكون من المناسب أن                     "لـلجهة المشـترية     

 )١٧(".تبلغها في فحص المؤهلات في أي عملية معينة من عمليات الاشتراء
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) أ) (٤ (٣٤فإن على الجهة المشترية، بمقتضى المادة       وأمـا بشأن مسألة تقييم العطاءات،        -٢٠
 :من القانون النموذجي، ما يلي

تقـيم الجهة المشترية العطاءات التي قُبلت وتقارن بينها بغية التحقّق من العطاء الفائز،              " 
من هذه الفقرة، وذلك وفقا للإجراءات    ) ب(عـلى الـنحو المحـدد به في الفقرة الفرعية           

ولا يستخدم أي معيار لم يبين في       .  تـنص علـيها وثائق التماس العطاءات       والمعـايير الـتي   
 )١٨(".وثائق التماس العطاءات

أثـناء تعديـل القـانون الـنموذجي بغـية تضـمينه حكمـا بشأن الخدمات، اقترحت المادة                   -٢١
تلبـــية  لأجـــل إدراج معـــيار فعالـــية المقـــترح المقـــدم مـــن المـــورد أو المقـــاول في  )١٩( رابعـــا،٤١

احتــياجات الجهــة المشــترية، باعتــباره واحــدا مــن معــايير التقيــيم، إلى جانــب معــايير مؤهــلات   
 ومـن ثم فـإن الجهـة المشترية سوف يكون بمستطاعها إذ ذاك              )٢٠(.وخـبرة المـورد وموظفـيه، الخ      

أن تغفـل عطـاء مناقصة يكون قد ضخم على نحو غير سوي من حيث الجانب التقني والجانب                  
هذا الحكم يمكن أن يوجد الآن   . (ص بالنوعـية بالمقارنـة بالسعر المقترح بشأن البنود المعنية         الخـا 

 ). من دليل التشريع الحالي٢-٣٩ضمن المادة 

بـيد أن القـانون النموذجي لا يقدم توجيها تفصيليا بشأن التقييم المُراد الاضطلاع به،                 -٢٢
تــبر العطــاء إيجابــيا إلا إذا كــان مطابقــا لجمــيع  يجــوز لــلجهة المشــترية ألا تع: إذ يــنص عــلى أنــه

، رهــنا بتصــحيح ))أ) (٢ (٣٤المــادة (الشــروط المنصــوص علــيها في وثــائق الــتماس العطــاءات 
، فإن الأساس الذي   )ب) (٤ (٣٤وبمقتضى المادة   . أخطـاء كتابـية أو مـا يشـاها من الأخطاء          

أو أدنى العطاءات  (هو سعر العطاء الأدنى     يسـتند إلـيه في تقيـيم العطاءات وتحديد العطاء الفائز            
المقـيمة سـعرا، إذا مـا كـان هـذا الأسـاس الـثاني مبيـنا في وثـائق التماس العطاءات، وباستخدام                       

وأمـا فـيما يـتعلق بتكاليف إنجاز عقد ما، فإن الجهة المشترية             ). المعـايير المحـددة في تلـك الوثـائق        
لـيف تشـغيل وصـيانة وإصـلاح السـلع أو الإنشـاءات،       تكا"يمكـنها أن لا تـأخذ في الاعتـبار إلا    

والوقـت الـلازم لتسـليم السـلع أو إنجـاز الإنشـاءات أو تقـديم الخدمـات، والخصـائص الوظيفية                     
للســلع أو الإنشــاءات، وشــروط الدفــع وشــروط الضــمانات المتصــلة بالســلع أو الإنشــاءات أو  

را عــلى أســاس أدنى العطــاءات ، وإلا حــين تجــري تقديــ)‘٢‘) ج) (٤ (٣٤المــادة " (الخدمــات
ولـذا فـإن التكالـيف الإضافية التي قد تنشأ عن عطاء منخفض الأسعار انخفاضا               . المقـيمة سـعرا   

ــرة     ــوارد وصــفها في الفق ــيف ال ــا في    ١٥غــير عــادي، كالتكال ــز عــدم أخذه  أعــلاه، مــن الجائ
 .الاعتبار في تقييم يجرى بمقتضى هذه الأحكام
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تجـيز لـلجهة المشترية أن تلتمس توضيحات بشأن عطاء          ) أ) (١ (٣٤عـلماً بـأن المـادة        -٢٣
 تتيح اال   ٣١مـا، وإن لم يكـن مسـموحا بتعديل مضمون العطاء الجوهري أو سعره؛ والمادة                

لــلجهة المشــترية أن تحــدد فــترة زمنــية لصــلاحية مفعــول العطــاء تكــون طويلــة بقــدر كــاف بمــا  
غير أن الفريق العامل،    .  ما اقتضت الضرورة ذلك    يـتلاءم مـع إجـراء التوضـيح، وأن تمددها إذا          

 فذكر  )٢١(لـدى صياغة مشاريع هذه الأحكام، أعرب عن قلق بشأن احتمال إساءة استعمالها،            
أن الحكـم الـوارد لا يقصـد بـه الإشـارة إلى أسـعار العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير                        

فهم أو عن أخطاء غير ظاهرة بوضوح في        عـادي الـتي يشـتبه بأا ناتجة عن حالات من سوء ال            
 ولــذا فــإن القــانون الــنموذجي لا يــزود الجهــة المشــترية بالوســيلة لتوضــيح احــتمال  )٢٢(.العطــاء

 .تقديم عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي في حد ذاا مع الموردين

ض الســعر كمــا إن القــانون الــنموذجي لا يجــيز لــلجهة المشــترية بــرفض عطــاء مــنخف    -٢٤
 تمكّـنها من رفض جميع العطاءات أو        ١٢انخفاضـا غـير عـادي في حـد ذاتـه، وإن كانـت المـادة                 

ويذكر دليل التشريع أن الغرض من المادة       . المقـترحات أو العـروض أو عروض الأسعار المقدمة        
 هــو تمكــين الجهــة المشــترية مــن رفــض جمــيع العطــاءات المقدمــة لأســباب تــتعلق بالمصــلحة   ١٢
، شـريطة أن يكــون الحـق في القــيام بذلــك   )مــثلا عـندما يظهــر أنـه لم تــتوفر المنافســة  (مـية  العمو

 .محفوظا في وثائق التماس العطاءات
  

 العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي فيما -دراسة مقارنة  -ثالثا 
  هو موجود حاليا من تشريعات

أولهــا العنصــر :  القــانون الحــاليهــذا القســم ســوف يعــنى بتمحــيص ثلاثــة مــن عناصــر   -٢٥
 غــير عــادي المحــتملة، وثانــيها     الأســعار انخفاضــا عطــاءات المنخفضــة   المســتخدم في اســتبانة ال 

الخطـوات الـتي يمكـن القـيام ـا لاثبات ما إذا كان ثمة في الواقع عطاء منخفض السعر انخفاضا                    
 انخفاضـا غير عادي حالما  غـير عـادي، وثالـثها الـتدابير المـتاحة لمكافحـة عطـاء مـنخفض السـعر          

عـلما بأن قانون التشريع يعالج عموما هذه المضامين الثلاثة، وهذا القسم سوف ينظر         . يسـتبان 
 .أيضا بإيجاز في الجوانب ذات الصلة من قانون المنافسة والسياسة العامة بشأا

  
  حظر تقديم عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي في الاشتراء العمومي -ألف 

ــديم       -٢٦ ــة تشــريعات ضــئيلة تحظــر صــراحة تق ــت الأمان ــاءات منخفضــة الأســعار   لقي عط
لكـن هـناك اسـتثناءات يعـثر عليها في قانون المناقصات وتقديم العطاءات              . انخفاضـا غـير عـادي     

في الصـين، الـذي يـنص عـلى أن مقـدم العطـاء يجب عليه ألا يقدم عطاء في منافسة بسعر أدنى                       
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 يقـدم عطـاء باسـم شـخص آخـر، وألا يلجأ إلى أي وسيلة كاذبة أو مخادعة           مـن الـتكلفة، وألا    
 وكذلك في اللائحة التنظيمية الاتحادية      )٢٣(أخـرى لأجـل الفـوز بالموافقـة عـلى العطـاء بـالغش،             

الخاصــة بالاشــتراء في الولايــات المــتحدة، الــتي تحظــر عــرض أســعار منخفضــة عــلى نحــو غــير      
ص اللائحـة التنظيمية ذات الصلة على عقوبة السجن أو الغرامة          أمـا في تايلـند، فتـن       )٢٤(.واقعـي 

حـين ينـتج عـن تقـديم عطـاء منخفض الأسعار انخفاضا غير عادي إرساء عقد لا يمكن إنجازه،                    
كمـا تـنص عـلى الالتزام بالتعويض على الجهة المشترية عن حصتها من التكاليف الإضافية التي                 

ورات عامـة بشـأن الأنشطة الاحتيالية من جانب مقدمي           وفي الفلـبين، هـناك محظ ـ      )٢٥(.تكـبدا 
 )٢٦(.العطاءات، مع ما يقابلها من الجزاءات العقابية

  
التدابير التشريعية المعدة بقصد استبانة العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا  -باء 

  غير عادي المحتملة وما يلحق ا من الخطوات اللازمة لمعالجتها
نــة ازديــادا في توســع انتشــار قــانون الاشــتراء الــذي يهــدف إلى مــنع تقــديم لقيــت الأما -٢٧

عطـاءات منخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي، ممـا يعـثر علـيه عـادة ضـمن مجمـل إجراءات                         
أما التدابير التشريعية ذات الصلة فتسعى إلى معالجة العطاء         . التقيـيم وإثـبات مؤهلات الموردين     

ا غير عادي المحتملة من وجهة النظر المعنية باجتناب المخاطر المحتملة           المنخفضـة الأسـعار انخفاض    
في الأداء، باســتخدام إجــراءات تــرمي إلى اســتبانة العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير   

 .عادي وما يلحق بذلك من الخطوات اللازمة لمعالجتها

اولتها الدراسة الاستقصائية،   كمـا لقيـت الأمانـة وجـا شـتى في الـنظم القانونية التي تن                -٢٨
بمـا في ذلـك ـوج اسـتبانة العطـاءات المنخفضـة الأسعار انخفاضا غير عادي المحتملة وذلك من                    

علما بأن تحليل المخاطر أو     . خـلال تقيـيم العطـاءات، وتحلـيل المخاطر المحتملة، وتحليل الأسعار           
 إيجابــيا خلافــا لذلــك أن الأســعار يهــدف إلى تقديــر مــا إذا كــان مــن شــأن عطــاء مقــدم يعتــبر 

يعــرض الجهــة المشــترية إلى مخاطــر في الأداء، وذلــك عــلى ســبيل المــثال في أن لا يشــتمل ســعر    
ومـا يلازم ذلك من     (العقـد عـلى مسـتوى طبـيعي أو واف بالغـرض مـن الـربح المـتاح لـلمورد                     

 تتحقق من   أن) أو تلزمها (لكـن هـناك نظمـا أخرى تجيز للجهات المشترية           ). مخاطـرة الإعسـار   
احـتمال وجـود عطـاءات منخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير عادي قبل أن يمكن رفض أي عطاء                   

أو الموردين (مقـدم، وذلـك مـن خـلال آلـية طلـب تقـديم مسـوغات للأسـعار مـن المورد المعني                       
 ).المعنيين
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لية ولـذا فـإن مسـائل اللائحـة التنظيمـية الخاصـة بتقيـيم عطـاءات المناقصـة، وإثـبات أه                     -٢٩
المورديـن، وكـيف يمكـن اتـباع هـذه الإجراءات لاستبانة ومعالجة العطاءات المنخفضة الأسعار                

 .انخفاضا غير عادي ومخاطر الأداء، تبحث جميعا معا في هذا القسم
  

  استبانة العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي -١ 
 عـادي المحتملة المقدمة هي الخطوة     اسـتبانة العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير            -٣٠

أما الطرائق الرئيسية في هذه الاستبانة فمنها       . الأولى نحـو مواجهـة المخاطـر الـتي تـنطوي علـيها            
التقنيــتان الحســابية أو الإحصــائية في اســتبانة العطــاءات المقدمــة الــتي تقــع خــارج نطــاق الســعر  

ــيعي  ــيل الإحصــائي ("الطب ــتحديد الأســعار المرجعــية   ، باســتخدام المعلومــات")التحل  الســوقية ل
، والــنظر فــيما إذا ")تحلــيل الأســعار("لأغــراض المقارنــة، وتحلــيل بــنى الســعر الخاصــة بــالموردين 

ــبدو مخاطــرة محــتملة في الأداء        ــيما ي ــين يطــرح ف ــيل المخاطــر ("كــان عطــاء مناقصــة مع "). تحل
تقييم العطاءات والموردين وسـوف يـنظر هـذا القسـم في كـل من هذه التقنيات بدورها مع أن         

لـن يشـمل بالضـرورة كـل تقنـية مـنها، ولـن يعـالج بالضـرورة كل تقنية في مرحلة منفصلة من                        
 .مراحل عملية التقييم

  
  التحليل الإحصائي )أ( 

ثمــة عــدد مــن نظــم الاشــتراء الموجــودة الــتي ــدف إلى اســتبانة العطــاءات المنخفضــة       -٣١
والتي (تملة وذلـك باسـتخدام الطـرائق الحسابية أو الإحصائية    الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي المح ـ        

 :، ومنها ما يلي)تجرى أحيانا باعتبارها جزءا من تحليل الأسعار

عادة بما يتراوح  (الـنظم الحسـابية الـتي تقـيس مـدى انحـراف سـعر عطاء معين                  )أ( 
، وهي موجودة على متوسـط أسـعار جمـيع العطـاءات المقدمـة     )  في المائـة  ١٥في المائـة و   ١٠بـين   

 )٢٧(سبيل المثال في كل من اسبانيا وايطاليا والبرتغال وبلجيكا وليتوانيا واليونان؛

تحلـيل مـا إذا كانـت الأسـعار والتكالـيف تـزود المـتعاقد ـامش ربح أدنى من                     )ب( 
 ؛"الطبيعي"الهامش 

اء أكان  سو(تحلـيل مـا إذا كـان السعر المقترح يبدو منخفضا بدرجة استثنائية               )ج( 
 أو )٢٨(ذلـك عمومـا حسبما هو متوخى بمقتضى توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن الاشتراء،         
 ).على سبيل المثال بتحديد عتبة يعتبر دوا عطاء ما منخفض الأسعار انخفاضا غير عادي



 

13  
 

A/CN.9/WG.I/WP.36  

 أن العطاءات منخفضة الأسعار   )٢٩(وعـلى سـبيل المـثال يعتـبر قـانون الاشـتراء الاسباني             -٣٢
إذا كـان هـناك مورد واحد فقط قدم سعرا أدنى           ") مـتهورة "أي عروضـا    (فاضـا غـير عـادي       انخ

 في المائـة مـن السـعر المـرجعي، وإذا كـان هـناك موردان فقط أسعار أحدهما                   ٢٥بنسـبة قدرهـا     
 في المائــة مــن الآخــر، وهــلم جــرا باســتخدام مقــياس النســب  ٢٠أدنى بنســبة قدرهــا أكــثر مــن 

 )٣٠(.بشأن أكثر من موردين اثنينالمئوية المتناقصة 

وقـد لاحـظ بعـض المعلّقين القانونيين أن اللجوء إلى أي معدلات نسب مئوية ثابتة أو                  -٣٣
يمكن أن يكون تعسفيا ويثير التساؤل عن كفاءا، وبخاصة         " الطـرائق الحسابية  "غـير ذلـك مـن       

عالية السعر بالنسبة إلى مـن حيـث إن هذه المعدلات قد تتعرض إلى التشويه بسبب العطاءات ال         
 وفي بــنغلاديش، أُســقطت الممارســة الســابقة في رفــض العطــاءات المقدمــة  )٣١(.متوســط الســعر

 في المائة من السعر الذي قدمته الجهة المشترية في اللوائح           ٥الـتي تكـون أدنى بنسـبة قدرهـا مـن            
) ٨ (٣١ص في البند   ، والـتي تـن    ٢٠٠٣التنظيمـية الجديـدة الخاصـة بالاشـتراء العمومـي في عـام              

مـن اللائحـة التنظيمـية عـلى وجـوب عـدم الاسـتبعاد التلقائي للعطاءات التي هي أعلى أو أدنى                     
مـن نسـبة مـئوية سـابقة الـتحديد مـن الـتقديرات الرسمـية، وهـو تغيير ربطه المعلّقون القانونيون                      

 )٣٢(.بالتعسف في الطرائق الحسابية

  
  تحليل الأسعار )ب( 

لأسـعار المرجعـية أو السوقية متاحة لجهة مشترية بخصوص بعض المنتجات            قـد تكـون ا     -٣٤
فالمفردات المعدة بحسب الطلب أو المستجدة      . أو الخدمـات المـراد اشـتراؤها، ولكـن ليس كلها          

أو الـتي لا تشـترى في الأحـوال الطبيعـية بالكميات التي قد تتطلبها الجهة المشترية لن يكون لها                    
 وأمـا المفـردات الـتي ليسـت سـلعا رئيسية فإنه قد يكون من الصعب                 سـعر مـرجعي أو سـوقي،      

عـلاوة عـلى ذلـك، قـد لا يكـون لدى          . ضـمان دقـة الأسـعار المرجعـية أو السـوقية الخاصـة ـا              
الجهـة المشـترية المـوارد أو البـيانات المتاحة لها والتي قد تكون ضرورية لتقدير الأسعار المرجعية                  

 .أو السوقية

دان أمــريكا اللاتينــية، ولا ســيما الــبرازيل والأرجنــتين، يمكــن أن تحــدد  وفي بعــض بلــ -٣٥
في الاعلانــات عــن فــرص الاشــتراء، حيــث يمكــن أن  ) أو الأســعار القصــوى(أســعار المرجعــية 

 ويقــدم نظــام الاشــتراء الحكومــي )٣٣(.تقــارن إزاءهــا الأســعار المقدمــة وذلــك لأغــراض تحليلــية 
 لمحــة تاريخــية حديــثة العهــد عــن الأســعار المرجعــية، )٣٤(الــبرازيلفي ) كومبراســنيت(الإلكــتروني 

وتقتضـــي . ويتطلـــب أن تكـــون كـــل عملـــية اشـــتراء مـــرفقة بمـــا يقابـــلها في توقّعـــات الميزانـــية
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ــتخدام تحلــيل          ــترحات باس ــترية أن تقــيم المق ــات المش ــريعات ذات الصــلة أيضــا مــن الجه التش
 )٣٥(.للتكاليف والأسعار المحلية

لكي يستخدم " سعرا ذاتي التقدير"دونيسـيا يتطلّـب مـن الجهة المشترية أن تقدر        وفي ان  -٣٦
كـأداة لتقيـيم مـدى معقولـية سـعر العطـاء والأجـزاء الـتي يـتكون مـنها العطـاء، ومـع أنـه يمكن                           
اسـتخدام هـذه الطـريقة لـتقدير قـيمة أي كفالـة مسـتقلة لازمـة لمعالجة عطاء منخفض الأسعار                     

 )٣٧(. يمكن استخدامها كذلك كأساس لتنـزيل سعر العطاء ذاته)٣٦(انخفاضا غير عادي،

وبمقتضـى اللائحة التنظيمية الاتحادية الخاصة بالاشتراء في الولايات المتحدة، لا بد من              -٣٧
مقترح دونما تقييم ما يخص به من عناصر       "إجـراء تحلـيل للأسـعار وذلـك لتقييم وتمحيص سعر            

وتشتمل هذه  ". واقعية السعر "، وهـو ما يعرف باسم تحليل        "قـترح الـتكلفة المنفصـلة والـربح الم      
اللائحـة التنظيمـية عـلى قائمـة غـير حصـرية بالتقنـيات والإجـراءات التي يمكن استخدامها لهذا                    
الغــرض، بمــا في ذلــك المقارنــة فــيما بــين أســعار العطــاءات المقدمــة ذاــا والأســعار الــتي ســبق     

ابقة، وتقديــرات التكالــيف الحكومــية المســتقلة، والأســعار   اقــتراحها وبــين أســعار العقــود الس ــ 
والمؤشـرات التنافسـية المنشـورة، وكذلـك الأسـعار المتحصـل علـيها من خلال الأبحاث الخاصة                  

وهـي تقـترح أيضـا استخدام تقديرات إحصائية وغيرها لتسليط الضوء على حالات              . بالسـوق 
، وكذلــك تحلــيل معلومــات التســعير بــارزة مــن عــدم الاتســاق تســتوجب استفســارات إضــافية

لكـن الملاحـظ أنـه لا يمكـن التماس الحصول على معلومات عن التكلفة               . المسـتمدة مـن المـورد     
 )٣٨().في مقابل المعلومات عن الأسعار(

ــية، في المكســيك، عــلى أن     -٣٨ عــلى العكــس مــن ذلــك، تــنص اللائحــة التنظيمــية القانون
ت يجب أن تبين بوضوح تكافؤ التكاليف والأسعار قياسا         عملـيات تقييم العطاءات في المناقصا     

مـــع الأوضـــاع الســـائدة في الســـوق الإقليمـــية وغيرهـــا ذات الصـــلة، حيـــث ســـوف يضـــطلع  
بالأشـغال، وتتطلـب وجود اتساق مع الميزانية، وتلزِم بإجراء تحليل لمكوني السعر والتكلفة، بما               

 وعلى  )٣٩(.ائدة وهوامش الربح وسائر النفقات    في ذلـك إجـراء مقارنات بالقواعد المعيارية الس        
نحــو ممــاثل، تعــنى الجهــات المشــترية، في مقاطعــة بوفــالو ســيتي، جــنوب أفريقــيا، بإجــراء تقديــر  

في الالتزامات القانونية   ) من ضمن عدة أمور   (من خلال النظر    ) يسـمى أسـعار الظلّ    (للأسـعار   
قع، ومعدلات الانتاج، ومعدلات    وسـندات كشف الكميات، ونطاق الأشغال، وأوضاع الموا       

الأجـور القانونـية، والالـتزامات والمقتضـيات التعاقدية، ومستويات مكافأة وتعويض الموظفين،             
 )٤٠(.والربح، والتكاليف العامة الإدارية، وشراء واستبدال الأدوات
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نص  ففــي الفلــبين، تــ)٤١(.غــير أن تحديــد أســعار قصــوى أو دنــيا لا يعتــبر مناســبا عمومــا -٣٩
 )٤٢(.اللوائـح التنظيمـية على وجوب عدم وجود حد أدنى أو أرضية بشأن المبلغ في إرساء العطاء                

وقـد لاحـظ المعلّقـون القانونـيون، عـلى الخصوص، أن الاشتراء قد يصبح سحبا في اليانصيب في                
 )٤٣(.حالة تحديد سعر أدنى، إذ يلجأ الموردون جميعا إلى تقديم عطاءات بالسعر الأدنى

  

  تحليل المخاطر وتقييم العطاءات )ج( 
مخـتلف نظـم الاشـتراء المـتعددة البلدان منها والداخلية في بلد ما التي استقصتها الأمانة                  -٤٠

في دراسـتها تحـتوي جمـيعا عـلى توجـيهات بشـأن تقيـيم العطـاءات المُـراد الاضـطلاع بـه، لكن              
الأحكــام ذات . (ن بقــدر كــبيرمســتوى تفصــيل العناصــر الــتي يــتكون مــنها ذلــك التقيــيم تتــباي 
ويلاحـــظ ).  أعـــلاه٢٤ إلى ٢٠الصـــلة مـــن القـــانون الـــنموذجي موجـــودة في الفقـــرات مـــن  

المعــيارين الرئيســيين بشــأن إرســاء العطــاء همــا عطــاء الســعر الأدنى وأدنى العطــاءات المقــيمة   أن
. يم نوعية عطاء بعينه مـع العـلم بـأن المعـيار الـثاني يتـيح قـدرا أكبر من المرونة في تقي             )٤٤(سـعرا، 

غـير أن بعـض النظم يربط صراحة بين معايير إرساء العطاء ومؤهلات الموردين، كما هو مبين                 
 .على نحو إضافي في الفقرات التالية

  
  تقييم العطاءات في التشريعات المتعددة الأطراف                         ‘١‘ 

ــادة  -٤١ ــثاني الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبي    ٤٤الم ــد ال ــن التوجــيه الجدي ــناول مســألة   م  تت
الـتحقق مـن ملاءمـة واختـيار المشـاركين وإرساء العقود، وإضافة إلى الإجراءات المحددة حيث                 

 ٥٢، انظــر الفقــرة ٥٥في المــادة (يشــتبه بوجــود عطــاء مــنخفض الســعر انخفاضــا غــير عــادي   
 غــير فــإن الجهــة المشــترية تكــون ملــزمة بالــتحقق مــن ملاءمــة المشــغلين الاقتصــاديين) ٤٥(،)أدنــاه

ــية، والمعــرفة    ... ٤٦ و٤٥المســتبعدين بمقتضــى المــادتين   وفقــا لمعــايير المكانــة الاقتصــادية والمال
، وكذلك حيثما يكون مناسبا    ٥٢ إلى   ٤٧المهنـية والتقنـية أو المقـدرة المشار إليها في المواد من             

ولذا فإن الجهة   ]. ٤٤ من المادة  [٣وفقـا للقواعـد والمعـايير غير التمييزية المُشار إليها في الفقرة             
المشـترية تكـون ملـزمة بالـنظر في كل من مدى استجابة العطاء ومدى ملاءمة المورد على حد                    

 .سواء

 مـن التوجـيه الجديـد الثاني الصادر عن الاتحاد الأوروبي معايير إرساء       ٥٣وتبـين المـادة      -٤٢
نية، أو اللوائح التنظيمية أو العقـود نفسـها، مـع الاشـارة إلى أن الأحكام لا تمس بالقوانين الوط      

الأحكـام الإداريـة الوطنـية المـتعلقة بالـتعويض عـلى نحـو مجـز عـلى بعـض الخدمات المعينة، وأنه                       
عـندما يـتم إرسـاء العقـد عـلى أفضـل العطـاءات مـن حيـث المـزايا الاقتصـادية، فإن على الجهة                         
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ــتماس العطــاءات أو في أي    ــين في وثائقهــا الخاصــة بال ــتلك  المشــترية أن تب ــئة ل  مســتندات مكاف
الوثـائق، الـوزن النسـبي الـذي تعـزوه لكـل معـيار مـن المعايير المختارة لتحديد أفضل العطاءات                  

أي على سبيل المثال النوعية والسعر والجدارة التقنية والخصائص         (مـن حيـث المـزايا الاقتصادية        
كاليف وخدمات ما بعد    الجمالـية والوظيفـية والخصـائص البيئـية وتكالـيف التشـغيل وفعالـية الت              
 )٤٦().المبيع والمساعدة التقنية وتاريخ التسليم وفترة التسليم أو فترة الانجاز

، يجب على الجهات    )في مجموعـة غـات    (وبمقتضـى الاتفـاق بشـأن الاشـتراء الحكومـي            -٤٣
قد المشـترية أن ترسـي العقـود عـلى المـورد الـذي تقـرر أنه قادر تماما على الاضطلاع بتنفيذ الع                 

 ويـبين أيضا    )٤٧(.والـذي يكـون عطـاؤه أدنى العطـاءات سـعرا أو أدنى العطـاءات المقـيمة سـعرا                  
الاتفـاق المذكـور المبادئ العامة بشأن تفضيل مدى ملاءمة المورد على أساس من عدم التمييز،                

 أساس لكـنه يشـير إلى أن قـدرة المـورد المالية والتجارية والتقنية يجب أن يحكم عليها بناء على                 
كـل مـن نشـاط المـورد الـتجاري عـلى الـنطاق العـالمي ونشـاطه في مـنطقة الجهـة المشـترية، مع                          

 )٤٨(.المراعاة الواجبة للعلاقة القانونية بين مؤسسات التوريد

فيأذن للجهة المشترية بتقصي    ) نافتا(وأمـا اتفـاق أمـريكا الشمالية بشأن التجارة الحرة            -٤٤
لأسـعار انخفاضـا غـير عـادي المشـتبه فـيها، وذلـك من خلال عملية                كُـنه العطـاءات المنخفضـة ا      

تقديـرها للعطـاءات، ويشير إلى أن العطاء الفائز يجب أن يكون العطاء الذي ينطوي على أدنى                 
سـعر أو العطـاء الـذي يـنطوي عـلى أفضل المزايا، والذي تقرر بالنسبة إليه أن المورد قادر تماما                

ويشـترط الـنص أيضـا أنـه إذا تلقّـت الجهة المشترية عطاء أدنى               . دعـلى الاضـطلاع بتنفـيذ العق ـ      
سـعرا إلى حـد غـير عـادي من العطاءات الأخرى المقدمة، فإنه يجوز للجهة المشترية أن تتحقق                   
مـن مقـدرة المـورد عـلى ضـمان امتـثاله لشـروط المشاركة ومن أنه قادر أو سيكون قادرا على                       

 )٤٩(.الوفاء بشروط العقد

  
  قييم العطاءات في التشريعات الداخلية في البلدان                         ت ‘٢‘ 

ــيل اقتصــادي وتقــني للمــنافع       -٤٥ في شــيلي، تقتضــي التشــريعات ذات الصــلة بإجــراء تحل
والتكالــيف الحالــية والمســتقبلية الخاصــة بالســلع والخدمــات المعروضــة أســعارها في كــل عطــاء،  

لمورد والنوعية والمساعدة التقنية    وتـنص عـلى أن معـايير التقيـيم يجـب أن تشـمل السعر وخبرة ا                
والدعـم الـتقني وخدمـات مـا بعـد البـيع وأوقـات التسليم وتكاليف النقل وغير ذلك من البنود                  

 )٥٠(.التشريعيةالتي تعتبر ذات صلة
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، تطـبق اللامركـزية على      )وهـي موقّعـة عـلى اتفـاق الاشـتراء الحكومـي           (في سـنغافورة     -٤٦
ت الحكومــية، ولكــن هــناك ســلطتين حكوميــتين مركزيــتين  نطــاق واســع عــلى فــرادى الــوزارا 

 تقومـان بخدمـات مركـزية بشـأن الاشـتراء بخصوص بنود المواد              )٥١(مسـؤوليتين عـن التسـجيل،     
وهاتـان السـلطتان المذكورتـان مطالبتان بتقدير سجل مسار القدرة المالية للموردين        . المشـتركة 

تهم يتلقون شهادة من سلطة التسجيل المركزية       المحـتملين؛ وأولـئك الذيـن يثبـت الـتقدير ملاءم ـ          
ــتقبل       ــاءات في المس ــك ضــمن العط ــد ذل ــا بع ــية يمكــن تقديمه ــز أن يحــدد   )٥٢(.المعن ــن الجائ  وم

التسـجيل لـدى هـذه السـلطة المعنـية في وثـائق الـتماس العطـاءات بأنـه شرط حاسم أو أنه غير                         
كنه إذا لم يكن لازما فإن الجهات      ول )٥٣(حاسـم أو مسـتثنى تماما بخصوص عملية اشتراء معينة،         

 .المشترية مطالبة بالقيام بعملية تقدير مكافئة لذلك

في مـنطقة هونـغ كونـغ الإداريـة الخاصـة، وهـي أيضا من الموقّعين على اتفاق الاشتراء                  -٤٧
الحكومــي، يمكــن أن يطالــب المــوردون المحــتملون بمقتضــى شــروط العطــاء بــأن يثبــتوا مقدرــم 

 )٥٤(.كومةالمالية للح

في مقاطعـة مديـنة بوفـالو سيتي، جنوب أفريقيا، تطالب الجهات المشترية بإجراء تحليل                -٤٨
وذلك حرصا على )  أعلاه٣٨أي إضـافة إلى تحلـيل السـعر الـوارد وصفه في الفقرة        (لـلمخاطر   

ب ألا يـؤدي العطـاء في وضـع الـس البلدي في المقاطعة أو الجهة المشترية رهن مخاطر لا موج             
وتقتضـي اللائحـة التنظيمـية الـنظر في البـنود التالـية، وتشـير إلى أنه                 . لهـا في حـال قـبول العطـاء        

أولها، سعر العطاء والعناصر التي يتكون منها : يمكـن إجـراء مقـابلات مـع الموردين لهذا الغرض     
لا وخصوصـا احـتمال وجـود أي اخـتلال في الأسعار، وفرادى المعدلات العالية أو المنخفضة ب                

موجـب؛ وثانـيها، مقـدرة المـورد عـلى الحصـول عـلى كفالـة مسـتقلة، إذا ما كان هذا الشرط                       
واجـب التطبـيق، بشـأن خـبرته السـابقة ومـوارده المالية والبشرية وسجل مساره ومقدرته على                  
الاشـراف عـلى الأيـدي العاملـة والتحكّم ا، وكذلك إذا ما اقتضى الأمر توريد المواد وتوفير                  

ومــن الجائــز إهمــال . وســائط الــنقل، ومــدى فهمــه لــنطاق العمــل الــلازم /لانشــاءاتوحــدات ا
العطـاءات إذا مـا كـان السعر المكون من أسعار أجزاء العمل يختلف جوهريا عن السعر المقدر                  

 )٥٥(.غير قادر على تبيان أسباب مثل هذه الحالات من التباين] المورد[وإذا ما كان 

يؤذن للجهات المشترية، عند تقدير ما إذا كان مورد ما يفي بأي            في المملكـة المـتحدة       -٤٩
ــية مــن        ــيانات مال ــتمس الحصــول عــلى ب ــية، أن تل ــة الاقتصــادية والمال ــيا بشــأن المكان معــايير دن

 )٥٦(.مصرفيي المورد، وذلك إضافة إلى تقدير بياناته المالية المنشورة
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نخفض السعر انخفاضا غير عادي محتمل وجوده التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة عطاء م -٢ 
  عند استبانته

الإمكانية أو الالتزام بشأن التماس الحصول على مسوغات للأسعار عند احتمال وجود  )أ( 
  عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي مشتبه فيه

ين تسـمح معظـم نظـم الاشـتراء لـلجهات المشـترية، أو تطالـبها، بإتاحـة فرصة للمورد                   -٥٠
لتوضـيح الأسـعار الـتي يـبدو أـا تشـير إلى احـتمال وجـود عطـاء منخفض السعر انخفاضا غير                       
عــادي، وبــأن تــأخذ في الحســبان التوضــيحات المــتلقاة عــند الــنظر فــيما إذا كانــت العطــاءات    

 .إيجابية، وذلك بمقتضى شروطا عامة ماثلة
  

  تسويغ الأسعار في التشريعات المتعددة الأطراف ‘١‘ 
ولكـن دونمـا إلـزام بمـرحلة تسويغية أو توضيحية من قبل اللجوء إلى رفض أي                 (يـؤذن    -٥١

مــن اتفــاق الاشــتراء الحكومــي، والهــدف مــن ذلــك   ) ٤(عطــاء، بمقتضــى المــادة الثالــثة عشــرة  
 .ضمان استطاعة المورد على الامتثال لشروط المشاركة ومقدرته على استيفاء شروط العقد

من التوجيه الجديد الثاني الصادر عن الاتحاد الأوروبي تعنى، ضمن           ٥٥كمـا إن المـادة       -٥٢
جملــة أمــور، بالعطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي وكيفــية اســتبانتها ومــا يــلحق 

 :بذلك من إجراءات تتخذ بشأا، وتنص على ما يلي

غــير إذا مــا ظهــر، في عقــد معــين، أن العطــاءات منخفضــة الأســعار انخفاضــا    -١" 
عـادي فـيما يـتعلق بالسـلع أو أعمال الإنشاءات أو الخدمات، فعلى الجهة المتعاقدة أن              
تطلـب، قـبل أن يجـوز لهـا أن ترفض تلك العطاءات، الحصول على معلومات تفصيلية                 

 .كتابة عن العناصر التي يتكون منها العطاء الذي تعتبره مستبعدا

 : يليوقد تتعلق تلك التفاصيل على وجه الخصوص بما 

الاقتصـاديات الخاصـة بطـريقة الإنشـاء أو عملـية الصـنع أو الخدمات                )أ"(  
 المقدمة؛

أو ما قد يكون متاحا من الشروط المؤاتية        /الحلـول التقنـية المخـتارة و       )ب"(  
 على نحو استثنائي لمقدم العطاء بشأن تنفيذ العمل أو توريد السلع أو الخدمات؛

ــتوريدات أو الخدمــات المقــترحة مــن  أصــالة الأعمــال الإنش ــ )ج"(   ائية أو ال
 جانب مقدم العطاء؛
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الامتـثال للأحكـام ذات الصـلة بحمايـة فـرص العمـل وشـروط العمـل          )د"(  
 النافذة في المكان المُراد فيه أداء الأعمال الإنشائية أو الخدمات أو التوريدات؛

 .إمكانية حصول مقدم العطاء على معونة من الدولة )�"(  

عـلى الجهـة المـتعاقدة الـتحقّق مـن العناصـر المكونـة وذلـك بالتشاور مع مقدم                    -٢" 
 .العطاء، واضعة في الحسبان أدلة الاثبات المقدمة

حيـنما تثبـت الجهـة المـتعاقدة أن عطـاء ما منخفض السعر انخفاضا غير عادي                  -٣" 
 العطاء بناء لأن مقـدم العطـاء قـد حصـل على معونة من الدولة، لا يمكن إذذاك رفض                

عـلى ذلـك السبب وحده إلا بعد التشاور مع مقدم العطاء في حال عدم استطاعته أن                 
يثبـت في غضـون مهلـة زمنـية كافـية تحددها الجهة المتعاقدة، أن المعونة موضع السؤال                  

وفي حــال أن رفضــت الجهــة المــتعاقدة عطــاء في هــذه   . قــد منحــت عــلى نحــو قــانوني  
 )٥٧(". المفوضية بذلكالظروف، عليها أن تعلم

  
  تسويغ الأسعار في التشريعات الداخلية في البلدان ‘٢‘ 

تتـبع فرنسـا النهج نفسه المتبع في الاتحاد الأوروبي والمبين أعلاه، والذي ينص على أنه                 -٥٣
مــع (في حــال أن ظهــر أن عطــاء مــا مــنخفض الســعر انخفاضــا غــير عــادي فمــن الجائــز رفضــه  

بعـد أن يكون قد طُلب توضيح كتابي للمعلومات التفصيلية عن العناصر            ) تسـويغ ذلـك كـتابة     
 )٥٨(.الــتي يــتكون مــنها العطــاء، وبعــد أن تكــون قــد وضــعت في الحســبان التوضــيحات المــتلقاة

وتتــبع ) ٦١(.والمملكــة المــتحدة) ٦٠( والســويد)٥٩(كمــا توجــد أحكــام مماثلــة في كــل مــن النمســا  
حـة التنظيمـية الاتحاديـة الخاصـة بالاشـتراء ـج تسـويغ السعر،           الولايـات المـتحدة أيضـا في اللائ       

 أعــلاه، ولكــن مــن المهــم أن يلاحــظ أنــه عــلى خــلاف نظــم  ٣٧حســبما هــو مــبين في الفقــرة 
لا معلومات  (الاشـتراء الأخـرى من الجائز التماس الحصول على معلومات عن السعر فحسب              

 ).عن التكاليف

 أيضــا في أكــثر نظــم الاشــتراء في بلــدان أوروبــا الشــرقية   ويتــبع ــج الاتحــاد الأوروبي  -٥٤
 )٦٢().ومنها مثلا الجمهورية السلوفاكية(والوسطى 

أمـا في الصـين، ففـي حال احتمال وجود عطاء منخفض الأسعار انخفاضا غير عادي،                 -٥٥
فـــإذا لم تكـــن . تـــتولى لجـــنة التقيـــيم الـــتماس الحصـــول عـــلى توضـــيحات مـــن المـــورد المعـــني   

 )٦٣(.ات مرضية، يمكنها أن تقرر عدم إرساء العقد على ذلك الموردالتوضيح
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ومـن الجائـز أن يـؤذن لـلجهة المشـترية أن تلـتمس تمديد فترة صلاحية تقديم العطاءات                -٥٦
وذلـك لكـي يتسـنى لهـا اسـتكمال تقيـيم العطـاءات في حـين لا تزال العطاءات صالحة، بحسب                   

 )٦٤(.ندالنهج الموجود في تاميل نادو في اله

  
  تقدير توضيحات الأسعار المقدمة تبعا لإجراء تسويغ الأسعار )ب( 

قوانـين الاشـتراء لـدى مخـتلف الـدول، وكذلـك أحكامـه الواردة في توجيهات الاتحاد                   -٥٧
الأوروبي الجديـدة، تبـين بعـض أو جمـيع العوامـل الـتي قد تعزو لها الجهة المشترية وزناً في النظر              

قدمـة مـن المورديـن بخصوص الأسعار المنخفضة انخفاضا غير عادي على نحو    في الايضـاحات الم  
 .ظاهر، من خلال تناول الشروط المؤاتية المتاحة إلى مقدم العطاء

 :والعوامل المبينة في توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة هي ما يلي -٥٨

 ات المقدمة؛طرائق واقتصاديات عملية الصنع أو طرائق الإنشاء أو الخدم )أ( 

ــية المخــتارة و  )ب(  ــية عــلى نحــو    /الحلــول التقن أو مــا هــو مــتاح مــن الشــروط المؤات
 استثنائي لمقدم العطاء بشأن تنفيذ الأعمال الإنشائية أو توريد السلع أو الخدمات؛

أصــالة الأعمــال الإنشــائية أو الــتوريدات أو الخدمــات المقــترحة مــن مقــدم         )ج( 
 العطاء؛

للأحكـام ذات الصـلة بحمايـة فـرص العمالـة وشـروط العمل النافذة            الامتـثال    )د( 
 في المكان المراد فيه أداء الأعمال أو الخدمات أو التوريدات؛

 )٦٥(.إمكانية حصول مقدم العطاء على معونة من الدولة ) �( 

  
  إمكانية رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي )ج( 

الاتحــاد الأوروبي الجديــد الــثاني، يجــب عــلى الجهــة       مــن توجــيه  ٥٥بمقتضــى المــادة   -٥٩
المشـترية، إذا مـا توقّعـت رفـض عطـاء مـا، أن تلـتمس الحصـول على توضيحات بشأن تسويغ                      
السـعر مـن المـورد، حسـبما هـو مـبين أعـلاه، ولكنها من ناحية أخرى تكون حرة في قبول أو                       

 .رفض عطاء بالطريقة المعتادة

ي نظام اشتراء يسمح برفض عطاء يحتمل أن يكون منخفض          هـذا، ولم تجـد الأمانة أ       -٦٠
أي أن استخدام الطرائق الحسابية أو الإحصائية       (السـعر انخفاضـا غـير عـادي بـلا إجـراء تقيـيم               

وقد أُعيد ). لإثـبات عـدم أهلـية العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي ليس جائزا            
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محكمـة العـدل الأوروبـية، التي ارتأت أنه لا    تأكـيد هـذا الموقـف بمقتضـى قـرارات صـادرة عـن              
يجــوز أن تســتبعد العطــاءات تلقائــيا إذا مــا انحرفــت بأكــثر مــن معــدل نســبة مــئوية محــددة عــن   

 عـلما بـأن القوانـين الـتي تـنطوي على هذا المؤدى              )٦٦(.متوسـط سـائر العطـاءات المقدمـة كـلها         
فض العطــاءات المنخفضــة الأســعار  نفســه واســعة الانتشــار، وأمــا تلــك الــنظم الــتي تســمح بــر   

مـثلا بمقتضـى توجـيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة، بالنسبة        (انخفاضـا غـير عـادي في حـد ذاـا            
 أعلاه؛ ومقاطعة بافالو سيتي في      ٥٢إلى معونـة مـن الدولـة عـلى نحـو غـير قـانوني، انظـر الفقرة                   

فتأذن بالرفض بعد )  أعلاه٥٥ أعـلاه؛ والصين، انظر الفقرة  ٤٨جـنوب أفريقـيا، انظـر الفقـرة         
ــلجوء إلى إجــراءات تشــاور أو طلــب تســويغ   ــإن العطــاءات الــتي هــي عطــاءات    . ال ومــن ثم ف

ــبر مســتجيبة         ــا عــلى أســاس أــا لا تعت ــرفض عموم منخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي ت
ام بتنفيذ  وعـلى سبيل المثال، قد تعتبر الجهة المشترية أن المورد غير قادر على القي             (للمواصـفات   

وقد يعتبر أن الحفاظ على الارتباط      ). العقـد في حيـنه أو عـلى أسـاس النوعـية المنصـوص علـيها               
بالاســتجابة إلى المواصــفات عــامل حاســم إذا مــا أُريــد اجتــناب احــتمال التعســف الكــامن في    

 .السماح برفض العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي

 الأحكــام الــناظمة لمعاملـة العطــاءات المنخفضــة الأســعار  وثمـة عنصــر آخــر مـن عناصــر   -٦١
انخفاضـا غـير عـادي وهـو الاشتراط بأنه يجب المبادرة على الفور إلى إشعار مقدم العطاء المعني                   

 )٦٧(.بأي قرار بالرفض في مثل هذه الظروف

  
  مسائل أخرى فيما يتعلق بالعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي                                 -جيم   

  استخدام ضمانات العطاءات والكفالات المستقلة  -١ 
تكفـل ضـمانة العطـاء أن المـورد سوف يدخل في تعاقد إذا ما قُبل العطاء الذي قدمه،                 -٦٢

وســوف يقــدم ســندات كفالــة لحســن الأداء والســداد فــيما يــتعلق بتنفــيذ العقــد، إذا مــا كــان    
 الكفالــة المســتقلة فــتكفل حســن أداء أمــا. مشــترطا عــلى تقديمهــا في وثــائق الــتماس العطــاءات 

وأمــا ســند كفالــة . العقــد وفقــا للأحكــام والشــروط والســعر المقــبول بــه والمــدة الزمنــية المــتاحة
السـداد فـيحمي بعضـا مـن مقدمـي الخدمـات ومـوردي المـواد والمـتعاقدين من الباطن من مغبة                      

خدم ضــمانات العطــاءات  وتســت)٦٨(.عــدم الســداد مــن جانــب المــتعاقد الأساســي أو الرئيســي 
ــا وأمــريكا الشــمالية، وكذلــك       ــة في المناقصــات عــلى نطــاق واســع في أوروب وســندات الكفال
بمقتضـى نظـم أخـرى مثل القواعد الموحدة لسندات ضمان العقود، الصادرة عن غرفة التجارة               

د الضامنة  واتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتما      )٦٩(الدولـية، 
)٧٠().١٩٩٥( 
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وأمـا الكفـالات المسـتقلة، فـإن التشـريعات في شيلي، على سبيل المثال، تنص على أنه                   -٦٣
 في المائـة مـن سـعر العـرض الـتالي، وتـتحقّق الجهة               ٥٠عـندما يكـون سـعر عـرض مـا أدنى مـن              

 إلى اتخاذ المشـترية مـن أن تكالـيف العـرض غـير متسقة اقتصاديا، يجوز للجهة المشترية أن تلجأ               
قـرار مسـوغ عـلى نحـو صـحيح بإرسـاء العقـد عـلى العـرض الـذي هـو أدنى سعرا، مع الطلب                          

ــتالي       ــنه وبــين العــرض ال ــدار الفــرق في الســعر بي ــة أداء العقــد بمق ــيمة كفال ــزيادة ق ــح . (ب اللوائ
 )٧١(.) في المائة٢٠ في المائة إلى ٥٠التنظيمية الجديدة سوف تنص على خفض الرقم البالغ 

وفي إندونيسـيا، تبـين اللوائـح التنظيمـية أن المـورد الـذي يقـدم عطاء يحتمل أن يكون          -٦٤
مـنخفض السـعر انخفاضا غير عادي يمكن أن يطالب بتقديم كفالة مستقلة إضافية قد تصل إلى                 

 في المائـة مـن السـعر الـذي قدرتـه الجهة المشترية، وأن المورد إذا رفض القيام بذلك يحجز                     ٨٠
 )٧٢(.ن عطائه ويجرد عطاؤه من أهليته ويوضع اسمه على القائمة السوداءضما

ومـن ناحـية ثانـية، إذا مـا دعمـت الـتزامات المـورد بكفالـة مستقلة فإن من المرجح أن                   -٦٥
ولذا فقد احتج بأن نظام     . مقـدم الضـمانة قـد قام بإعادة النظر في قدرات المورد وملاءته المالية             

تقلة يقلّـل كـثيرا من احتمال إخفاق المنشأة أثناء سريان العقد، ومن ثم يحد من                الكفـالات المس ـ  
 . المخاطر الكامنة في تقديم عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي

) عـلى النقـيض من الكفالات المستقلة      (بـيد أنـه احـتج أيضـا بـأن ضـمانات العطـاءات                -٦٦
 وبأن  )٧٣( منخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي،          توفّـر الحمايـة مـن مخاطـر تقـديم عطـاءات            لا

تكالـيف تـأمين سـندات الكفالـة أيـا كـان نوعهـا هـي قيد بين على مشاركة المنشآت الصغيرة                      
كذلك فإن الانضباط اللازم لإنجاز العقود، والتأثير السلبي الذي   . والمتوسـطة في مجـال الاشتراء     

 الأعمــال الــتجارية في المســتقبل، يذكــران  يترتــب عــلى الاخفــاق في القــيام بذلــك بالنســبة إلى  
ومن ناحية  . باعتـبارهما وازعـين كافـيين بعـدم تقـديم عطـاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي                

أخــرى، لوحــظ أن المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة يمكــن أن تعــاني مــن تصــور مســبق باعتــبارها  
لكفالات المستقلة قد يحسن    مخاطـرة بشـأن المصـداقية بسـبب صِغر حجمها، ومن ثم فإن نظام ا              

 .هذا التصور المسبق تجاهها

ــلى         -٦٧ ــدر غــير متناســب ع ــتكلفة بق ــالات المســتقلة باهظــة ال ــأن الكف ــك ب واحــتج كذل
ولذا فإن . المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة، وتكلفـتها إنمـا هي تكلفة إضافية في أي عملية اشتراء      

ضة الأسعار انخفاضا غير عادي غير مقبول       اسـتخدامها رادعـاً يحول دون تقديم عطاءات منخف        
هو ) على غرار ضمانات العطاءات   (بـه عالمـيا؛ عـلما بأن المعلّقين بينوا أن إجراء تقييم مناسب              

  )٧٤(.حلّ أكثر فعالية من حيث التكلفة
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  المزادات العكسية الإلكترونية والعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي  -٢ 

 أعلاه، فإن الحالة الإضافية التي صودف فيها تقديم عطاء          ١٦كـر في الفقـرة      حسـبما ذُ   -٦٨
. مـنخفض السـعر انخفاضا غير عادي هي المناقصة العلنية التي تسمى المزاد العكسي الإلكتروني              

 وصــــف لآلــــيات المــــزادات العكســــية الإلكترونــــية A/CN.9/WG.I/WP.35ويــــرد في الوثــــيقة 
قد لاحظ المراقبون أن التنافس الشديد والتركيز على السعر في         و. المسـتخدمة في مخـتلف الـنظم      

المـزادات العكســية الإلكترونـية يــزيدان مـن مخاطــر احـتمال تقــديم عطـاءات منخفضــة الأســعار      
 )٧٥(.انخفاضا غير عادي

في الـــبرازيل، يجـــري المـــزاد العكســـي الإلكـــتروني مصـــحوبا بمحادثـــة بواســـطة مـــرفق  -٦٩
حيـــث يســـتطيع عـــدد مـــن مقدمـــي العطـــاءات المُغفـــلي الهويـــة أن عـــبر الإنترنـــت، " دردشـــة"
وإذا ارتـأى المسـؤول عن المزاد العكسي        . مـع المسـؤول عـن المـزاد العكسـي نفسـه           " يدردشـوا "

الإلكـتروني أن عطـاءا ما منخفض السعر انخفاضا غير عادي، يجوز له أن يرسل إشارة بواسطة    
ومع أن  . قد يرغب مقدم العطاء أن يسحبه     بأنـه تلقى عطاء منخفضا جدا و      " الدردشـة "مـرفق   

هـذا المـرفق مصـمم لمعالجـة مخاطر العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، فقد لاحظ             
 ومـن ثم فقـد قــرر   )٧٦(.بعـض المعلّقـين أن هـذا المـرفق يتـيح الإمكانــية لممارسـة أنشـطة احتيالـية        

ل مناقصــات علنــية تجــري بواســطة بعــض مــن وكــالات الإقــراض المــتعددة الأطــراف عــدم تمويــ
 ).أي كل المناقصات العلنية غير التي تجرى بطريقة مؤتمتة تماما" (دردشة"مرفق 

 أن المـزادات العكسـية الإلكترونية تستخدم        A/CN.9/WG.I/WP.35يلاحـظ في الوثـيقة       -٧٠
ت بصـفة رئيسـية أو حصـرا في بعـض الـنظم لأجـل شـراء بضائع أو سلع أساسية ذات مواصفا             

 وفي تلـك الأنـواع مـن عقـود الـتوريد تتضـاءل مخاطر الأداء خارج نطاق احتمال               )٧٧(موحـدة؛ 
ــار المــورد  ــر، يذكــر أن الســمة الــبارزة في المناقصــة العلنــية هــي أن        . إعس ــن حيــث الجوه وم

المناقِصـين يحتشـدون معـا ويـناقص كـل مـنهم عـلى الآخر وتجاه سعر معين، وبافتراض أن كلا                 
ن العقلانـيين يعـرف تكلفـته الأسـاس، فـإم لـن يعرضوا سعرا من شأنه أن ينطوي          مـن الموردي ـ  

ولـذا فقـد لاحـظ المعلّقـون أن ظاهـرة تقديم عطاءات منخفضة              . عـلى خسـارة في العقـد المعـني        
الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي في المـزادات العكســية الإلكترونـية لا ينـبغي لهـا أن تكـون طويلــة          

مـــثل (لمعلومــات المــتاحة لـــلموردين أثــناء المناقصــة العلنــية نفســها       الأجــل، وكــلما ازدادت ا  
، تضـــاءلت المخاطـــر المحـــتملة في تقـــديم عطـــاءات  )عطـــاءات المورديـــن في مناقصـــات أخـــرى 

 )٧٨(.منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي
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  جوانب قانون المنافسة -٣ 
نظر في عناصر قانون المنافسة التي      عنيـت الدراسة الاستقصائية التي قامت ا الأمانة بال         -٧١

تـنظّم السـلوك المـنافي للمنافسة في ميدان السوق، ومنها مثلا تشريعات مكافحة إغراق السوق          
أي التشــريعات الــتي تســعى إلى مــنع تصــدير منــتج بســعر بخــس أدنى مــن الســعر المتقاضــى في  (

ن التكلفة بقصد كسب حصة     ، والتدابير التي تحظر التسعير بأدنى م      )السـوق الداخلية في موطنه    
 ففــي كــندا، عــلى ســبيل المــثال، تحظــر   )٧٩(.في الســوق أو صــوا وإزاحــة المنافســين الآخــرين  

التشـريعات منشـآت الأعمـال مـن القـيام بأفعال منافية للمنافسة، ويعرف أحدها بأنه بيع سلع              
 )٨٠(.لطريقبسـعر أدنى مـن تكلفـة الحصـول علـيها وذلـك لغـرض تأديـب منافس أو إزالته من ا            

 )٨١(.وقد وردت أعلاه أحكام أخرى تحظر عمليات البيع بسعر دون التكلفة

ــية   ٨٦كذلــك فــإن المــادة   -٧٢ معــاهدة ( مــن معــاهدة إنشــاء الجماعــة الاقتصــادية الأوروب
 والـتي تطالـب الـدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنفاذها داخليا في              )٨٢(،)الجماعـة الأوروبـية   
في سـوق مـا   " وضـعا مهيمـنا  " عـلى منشـآت الأعمـال الـتي تتمـتع بمـا يسـمى        كـل مـنها، يحظـر   

 وتقــدم معــاهدة الجماعــة الأوروبــية والمفوضــية     )٨٣(.إســاءة اســتعمال ذلــك الوضــع تعســفيا    
الأوروبـية أيضـا أمـثلة على الممارسة  التعسفية، بما في ذلك التسعير المنخفض بغية إزالة منافس                  

 دول أعضـاء كـثيرة في الاتحاد الأوروبي في تشريعاا على أن              وقـد نصـت    )٨٤(.مـا مـن الطـريق     
مـثلا مـن خـلال الـلجوء إلى ـج تقـديم عطـاءات منخفضة        (مسـيئي اسـتعمال الوضـع المهـيمن       

يمكـن أن يواجهـوا احـتمال فـرض غـرامات عليهم قد تصل إلى               ) الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي       
 )٨٥(.لمنشأة في المائة من قيمة حجم الأعمال السنوي لدى ا١٠

والـتدابير المـتخذة التي وجدا الأمانة تعتمد على مفهوم التسعير المقصود دون التكلفة            -٧٣
أو المـنخفض إلى حـد غـير عـادي، ومـن ثم يمكـن الاسـتناد إلـيها في حـال إثبات حدوث تقديم                 
ــن تعــالج مســألة تقــديم        عطــاءات منخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي مقصــود، ولكــنها ل

ات منخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي غير مقصود وذلك للأسباب المبينة في الفقرة                  عطـاء 
عـلما بأنـه قـد يكـون هـناك معوقـات زمنـية في استخدام قانون المنافسة فيما يتعلق                    .  أعـلاه  ١٢

بفرصــة اشــتراء وحــيدة، مــن حيــث إن الوقــت الــلازم لإثــبات ارتكــاب إخــلال بالتشــريعات     
 .تد طويلا إلى ما بعد الوقت المتاح لإرساء عقد اشتراءالخاصة بالمنافسة قد يم
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  الاستنتاجات -رابعا   
خلاصــة القــول إن الدراســة الاستقصــائية الــتي قامــت ــا الأمانــة وجــدت أن ظاهــرة     -٧٤

العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي في المناقصــات يعــنى ــا في نظــم الاشــتراء     
أما . بـيد أـا لا تعالج صراحة في القانون النموذجي        . لـية عـلى حـد سـواء       المـتعددة الـبلدان والمح    

الـتدابير الموجـودة الـتي تسـعى إلى مـنع تقديم عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي في                   
ــيم العطــاءات وتمحــيص        ــيها بصــفة رئيســية في التشــريعات الخاصــة بتقي ــثر عل المناقصــات، فيع

تضـي مـن الجهـات المشـترية أن تجري تحليلا لما إذا كان سعر عطاء                مؤهـلات المورديـن، الـتي تق      
، ولمـا إذا كان المورد  )ومـا إذا كانـت النوعـية كافـية      (في مناقصـة معقـولا عـلى نحـو موضـوعي            

وأما التدابير التي تسعى    . قـادرا فـيما يظهـر عـلى تنفـيذ العقـد حسب الشروط المنصوص عليها               
 مـثل تقـديم عطـاءات منخفضـة الأسعار انخفاضا غير عادي             إلى مـنع السـلوك المـنافي للمنافسـة،        

 .بقصد إزاحة المنافسين، فيعثر عليها عموما في قانون المنافسة، لا في قانون الاشتراء

ــديم         -٧٥ ــناول تشــريعات الاشــتراء مســألة تق ــبغي أن تت ــه ين ــامل أن ــريق الع ــئي الف ــد يرت وق
ا قصــد، وذلــك مــن خــلال اســتخدام  العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي دونم ــ

ــديم          ــا تق ــعار؛ وأم ــناظمة لتســويغ الأس ــام ال ــك الأحك ــية، وكذل ــبات الأهل ــيم واث ــايير التقي مع
العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي عـن قصـد فمـن الجائـز مراقبـته وضـبطه من                   

 مــنظور الجهــة عــلما بأنــه مــن(خــلال قــانون المنافســة والسياســة العامــة المتــبعة في هــذا الشــأن   
المشـترية قـد لا يكـون ثمـة في الواقـع سـبب يدعـو إلى رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير            

 غـير أن الفريق العامل قد يرتئي أن من          )٨٦().عـادي مـا لم يـنطو عـلى مخاطـرة محـتملة في الأداء              
ية الجائــز إدراج أحكــام في القــانون الــنموذجي، أو في تشــريعات أو في دلــيل الاشــتراع، بغ ــ      

معالجـة ضـرورة التنسـيق بـين هذين الميدانين من القانون، وضرورة التعاون من جانب الجهات                 
 .المشترية في تطبيق قانون المنافسة ذي الصلة بالموضوع

وتشــمل البــنود الــتي قــد يرغــب الفــريق العــامل في وضــعها في اعتــباره لــدى الــنظر في    -٧٦
عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي،      كيفـية تقـديم تدابـير احتياطية بشأن منع تقدي           

 :وذلك في سياق تنظيم اجراءات الاشتراء عموما، ما يلي

تعزيـز الوعـي بمـا يترتـب على تقديم العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير                )أ( 
 عادي من آثار سلبية، وتوفير التدريب للموظفين المسؤولين عن الاشتراء؛

 شـــؤون العقـــود في قـــانون الاشـــتراء، مـــثل الحـــد مـــن  معالجـــة مســـائل إدارة )ب( 
ــين         ــات ب ــناول العلاق ــيد الصــارم بالمواصــفات، وت ــنوح، وضــمان التق ــد المم ــييرات في العق التغ
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المـتعاقدين والمـتعاقدين مـن الـباطن، وضـمان إتاحـة تدابـير وافـية بالغـرض لتسوية المنازعات في                     
 تعاقدين؛حال أن أصبح من الضروري إاء العقود أو طرد الم

ضـمان التركـيز المناسـب عـلى المعـايير الخاصـة بالأسـعار وغـير الخاصـة ـا في            )ج( 
 إجراءات الشراء؛

التقـيد بالمحظورات العامة بشأن عدم إجراء مفاوضات لاحقة لتقديم عطاءات            )د( 
 )٨٧(المناقصة، وتقييد المفاوضات بما يتناسب مع ذلك؛

جيل الصــارمة، وذلــك عــلى ســبيل المــثال     إدراج مقتضــيات الإبــلاغ والتس ــ  )�( 
باقتضـاء الإبــلاغ في تقريـر عــن رفـض عطــاء مـنخفض الســعر انخفاضـا غــير عـادي إلى مكتــب       

 مركزي لمراقبة الاشتراء؛

 .ما إذا كان استخدام ضمانات العطاءات والكفالات المستقلة فعالا )و( 

لفـريق العـامل في النظر في       وأمـا فـيما يـتعلق بعملـيات الاشـتراء المـنفردة، فقـد يرغـب ا                 -٧٧
 :تقديم تدابير احتياطية بشأن العوامل التالية

  
 :ما قبل الاشتراء 

ضـمان توافـر المـوارد والمعلومـات الوافـية بالغـرض لدى الجهة المشترية، بما في                  )أ( 
 ذلك الأسعار المرجعية حيثما أمكن؛

ــان         )ب(  ــا إذا ك ــو ممكــن، وم ــلى أوضــح نح ــبغي ضــمان صــياغة المواصــفات ع ين
 )٨٨(التشاور مع الموردين المحتملين في أثناء مرحلة الصياغة؛

 ما إذا كان ينبغي إدراج تكاليف الصيانة والاستبدال في تحليلات الأسعار؛ )ج( 

 إتاحة وقت كاف لكل مرحلة من عملية الاشتراء؛ )د( 

ــؤذن بتجمــيع      ) �(  ــا ي ــية، وربم ــبات الأهل ــة بشــأن اث ــايير فعال  ضــمان اســتخدام مع
 .معلومات دقيقة وشاملة عن المؤهلات وعن التاريخ السابق لأداء مقدم العطاء

  
 :أثناء الاشتراء 

تضــمين وثــائق الــتماس العطــاءات بــياناً يوضــح أن الجهــة المشــترية غــير ملــزمة  )أ( 
 بقبول أدنى العطاءات سعرا أو أي عطاء آخر؛
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الجهــة المشــترية قــد تجــري تضــمين وثــائق الــتماس العطــاءات بــياناً يوضــح أن  )ب( 
 تحليلات للمخاطر والأسعار، وربما ذلك إضافة إلى معايير اثبات الأهلية؛

ــراء         )ج(  ــك إج ــا في ذل ــن، بم ــاءات الموردي ــيق لمؤهــلات وعط ــيم الدق ضــمان التقي
 تحليلات للمخاطر والأسعار؛

تطلّــب تقــديم مســوغات للأســعار في حــال الاشــتباه بعطــاء مــنخفض الســعر    )د( 
 فاضا غير عادي؛انخ

ــر         ) �(  ــند تقدي ــد تضــعها الجهــات المشــترية في الحســبان ع ــتي ق ــل ال تنظــيم العوام
 استجابات الموردين إلى طلبات تسويغ الأسعار؛

الاشــتراط بتجســيد جمــيع الخطــوات الــتي ينــبغي القــيام ــا في معالجــة احــتمال  )و( 
 )٨٩(.ت الاشتراءوجود عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي، في سجل إجراءا

ولــذا فقــد يرغــب الفــريق العــامل أولا في الــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي لـــه أن يــدرج في  -٧٨
نطـاق اهـتمامه البنود المبينة في الفقرة الواردة أعلاه التي تتناول اثنين من مراحل دورة الاشتراء                 

ــبل الاش ــ     ــا ق ــنموذجي، أي مــرحلة م ــيا في أحكــام القــانون ال تراء أو مــرحلة غــير المدرجــة حال
 .التخطيط، ومرحلة إدارة شؤون تنظيم العقد

ثانـيا، قـد يرتـئي الفـريق العـامل بـأن الأحكام الحالية من القانون النموذجي التي تتعلق                    -٧٩
بمعـايير تقيـيم مقدمـي العطاءات واثبات أهليتهم من الجائز التوسع ا في دليل الاشتراء، وذلك             

ت المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير عادي، وتقدير مخاطر الأداء            بمـا يعـين عـلى اسـتبانة العطـاءا         
 .وما يلحق بذلك من إجراءات، في معالجة هذه المسائل

من القانون  ) ب) (٤ (٣٤ثالـثا، قـد يرتـئي الفـريق العـامل أن مـن الجائـز تعديل المادة                   -٨٠
ت المقيمة  الـنموذجي وذلـك لكـي تـنص صـراحة عـلى أن عطـاء السـعر الأدنى أو أدنى العطـاءا                     
 :سعرا هو العطاء المقدم من جانب المورد المؤهل تماما وذلك على سبيل المثال كما يلي

يكـون العطـاء الفائـز العطـاء الـذي قدمـه المورد الذي تقرر أنه كامل                  )ب"(  
 :التأهيل للاضطلاع بالعقد، والذي عطاؤه 

  "‘١‘     ــراعاة أي ــناً بم ــذي يعــرض أدنى ســعر، ره هــامش تفضــيل  العطــاء ال
 ..."من هذه الفقرة؛ أو ) د(يطبق عملا بالفقرة الفرعية 
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قـد يرغـب الفـريق العـامل في أن يـنظر أيضـا فـيما إذا كان من اللازم إضافة المزيد من                        -٨١
ــتعلق بالمــادتين      ــيما ي ــيل التشــريع ف ــتقاطعة في دل ــية  (٦التوضــيحات والأســانيد المرجعــية الم أهل

 ).ب) (٤ (٣٤و) الموردين

٤ (٣٤رابعـا، قد يرغب الفريق العامل في أن ينظر فيمـا إذا كان ينبغي أن تبين المادة                  -٨٢
يمكـن اسـتخدامها لإجـراء تحليل       ) بارامـترات (، أو دلـيل التشـريع نفسـه، معـالم قياسـية             )ب) (

ويمكن ).  أعلاه ٣٩ إلى   ٣٤انظر المواد من    " تحلـيل الأسعار  "للاطـلاع عـلى وصـف       (للأسـعار   
المقدمة والأسعار المقدمة   ) الإجمالـية (لـيل الأسـعار مقارنـات بـين أسـعار المورديـن             أن يشـمل تح   

والـتي سـبق اقـتراحها بخصـوص بـنود معيـنة، وكذلـك أي معـالم قياسـية متاحة خاصة بالسوق                      
وقد يرتئي الفريق   . وتقديـرات التكالـيف والتحلـيل المكافـئ لمكونات البنود الخاصة بكل مورد            

أنـه ينـبغي إدراج التعلـيق الوارد على مخاطر استخدام الطرائق الاحصائية باعتباره              العـامل أيضـا     
وكذلك قد ).  أعلاه٣٣ إلى  ٣١هذه المخاطر مبينة في الفقرات من       (جـزءا مـن تحليل الأسعار       

يرغـب الفـريق العـامل في إدراج مناقشـة بشـأن كيفـية إجـراء تحلـيلات الأسعار بخصوص تلك                     
 .وجد بشأا سعر سوق أو سعر مرجعيالمشتريات التي لا ي

وأخـيرا قـد يرغـب الفريق العامل في النظر فيما إذا كان ينبغي تعديل التعليق الوارد في           -٨٣
من القانون النموذجي لإتاحة الإمكانية لاستخدام ذلك       ) أ) (١ (٣٤الدلـيل فـيما يخـص المادة        

باه بتقديم عطاءات منخفضة    الحكـم في التماس الحصول على مسوغات للأسعار في حال الاشت          
 . الأسعار انخفاضا غير عادي

  
 الحواشي

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر  )١(
تحدة للقانون الذي نشر أيضا في حولية لجنة الأمم الم(، المرفق الأول Corr.1) و(A/49/17والتصويب  ١٧رقم 

، الجزء الثالث، المرفق )A.95.V.20منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (XXV:1994التجاري الدولي، الد 
والقانون النموذجي متاح بشكل إلكتروني على موقع الأونسيترال على شبكة الإنترنت . الأول

(http://www.uncitral.org/english/texts/procurem/ml-procure.htm). 
كما إن الأمانة تشير إلى إجراءات . المصطلحات في المقتبسات المباشرة تركت كما هي في النصوص الأصلية )٢(

 .المناقصة كنموذج للاشتراء في هذه المذكرة، لكن المذكرة تطبق على نحو متساو على طرائق الاشتراء الأخرى
مايو / أيار١٩ العامة للمفوضية الأوروبية، الصادر بتاريخ انظر تقرير الفريق العامل الثالث التابع للإدارة )٣(

١٩٩٩ ،“Prevention, Detection and Elimination of Abnormally Low Tenders in the European. 

Construction Industry” متاح على ،http://www.ceetb.org/docs/Reports/DG3ALT-final.pdf. 
 ١١٦، الصفحة ١٩٨٩ حولية الأونسيترال، (A/CN.9/WG.V/WP.22)لعام تقرير الأمين ا: الاشتراء )٤(

 ).بالانكليزية(
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 ,E. Engel and A. Wambach, “Risk Management in procurement Auctions”, 2004, Working Paperانظر  )٥(

University of Erlangen-Nuernberg, متاح على ،http://www.acquistinretepa.it/pls/portal30/docs/ 

.FOLDER/CONSIP/DOCUMENTI/DOCS_HOME3/Paper.pdf, p. 18 
 . أعلاه٣انظر تقرير الفريق العامل، المُشار إليه في الحاشية  )٦(
 the American Bar Association, Public Contract Law Section, Comments on Reverse Auctionانظر  )٧(

Notice (Jan. 5, 2001), متاح على ، http://www.abanet.org/contract/federal/regscomm/ 

ecomm_003.html (citing D. Wald, “The Auction Model: How the Public Sector Can Leverage the 

Power of E-Commerce Through Dynamic Pricing”, p. 18 (The PricewaterhouseCoopers Endowment 

for The Business of Government (October 2000)), متاح على ،
http://www.businessofgovernment.org/pdfs/WyldReport.pdf. 

التسعير الافتراسي هو ممارسة عدوانية تخفيض الأسعار إلى ما دون التكاليف الحدية للإنتاج، بقصد إزاحة  )٨(
لسعر ، وعند ذلك يمكن رفع ا)أو لردع منشآت جديدة عن الدخول إلى السوق في المستقبل(منشأة جديدة 

 P. Areeda and D. F. Turner, (1975) “Predatory Pricing and Related Issues Underانظر مثلا (مرة ثانية 

(Section 2 of the Sherman Act,” Harvard Law Review, 88, pp. 697-733. 
 . أدناه٢٤، وكذلك الحاشية ٢٦انظر أيضا الفقرة  )٩(
 عطاءات منخفضة السعر انخفاضا غير عادي من جهات عمومية ليس عليها على نحو مماثل، يمكن أن تقدم )١٠(

وثمة مصدر أقل شيوعا تقدم منه العطاءات المنخفضة السعر . تكاليف رأسمالية في الانتاج كالقطاع الخاص
 .انخفاضا غير عادي وهو فرض الدول استخدام قوائم أسعار رسمية

انظر كذلك . لاحظة أثناء المشاورات التي عقدت لأجل إعداد هذه المذكرةاسترعي انتباه الأمانة إلى هذه الم )١١(
 . أعلاه٣تقرير الفريق العامل المشار إليه في الحاشية 

 J. Roselle, “The Abuse of  أعلاه، و٣انظر على سبيل المثال تقرير الفريق العامل المُشار إليه في الحاشية  )١٢(

Reverse Auctions In The Utility Industry”, p. 2  متاح على ،http://www.mccallan.com/ 
 AbuseofReverseAuctions.pdf. 

 .A/CN.9/WG.I/WP.35هذه الطريقة في الاشتراء تستعرض بتفصيل في الوثيقة  )١٣(
)١٤( O. Soudry, “Promoting economy: electronic reverse auctions under the EC directives on public 

procurement”, 2004, Journal of Public Procurement, vol. 4, No. 3, p. 365, though other 

commentators have noted that distributing awards (multi-sourcing) in larger contracts can offset this 

risk.  ، ،انظر، على سبيل المثالR. Gilbert and P. Klemperer, 2000, “An equilibrium theory of 

rationing”, RAND Journal of Economics, vol. 31(1), pp. 20-21. 
المعني (انظر، على سبيل المثال، الاتفاقات الإطارية، حسب الوصف الوارد في تقرير الفريق العامل الأول  )١٥(

، A/CN.9/568) ٢٠٠٤ سبتمبر/ أيلول٣-أغسطس/ آب٣٠فيينا، (عن أعمال دورته السادسة ) بالاشتراء
 .٧٨-٦٨الفقرات 

 . أعلاه٤، وانظر الحاشية ١٧٠، الفقرة )١٩٨٩(تقرير الأمين العام : الاشتراء )١٦(
) ١٩٩٤(قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، مع دليل لتشريع القانون  )١٧(

، المرفق الأول، حولية (A/49/17) ١٧، الملحق رقم  والأربعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة(
 .٢٣، الفقرة )، الجزء الثالث، الفصل الأول١٩٩٤الأونسيترال 
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 .هذا التحليل لا يتناول مسائل اجتماعية اقتصادية مثل هوامش التفضيل وموازين المدفوعات )١٨(
: لنموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدماتمشاريع تعديلات على دليل تشريع قانون الأونسيترال ا )١٩(

 .٢١، الفقرة (A/CN.9/394)مذكرة من الأمانة 
 .في دليل التشريع) ٢ (٣٩انظر مناقشة المادة  )٢٠(
 ١٦-٥نيويورك، (تقرير الفريق العامل المعني بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد عن أعمال دورته الحادية عشرة  )٢١(

 .١٤٤ الفقرة (A/CN.9/331)) ١٩٩٠فبراير /شباط
 حولية الأونسيترال (A/CN.9/375)مذكرة من الأمانة : مشروع دليل تشريع القانون النموذجي للاشتراء )٢٢(

 .١١٤، الصفحة ١٩٩٣
 . من قانون المناقصات وتقديم العطاءات في الصين٣٣المادة  )٢٣(
قط فيما يتعلق بالبيع إلى المستهلكين الخصوصيين، لا إلى ، ولكن ف(”vente à perte“)تحظر فرنسا البيع بخسارة  )٢٤(

 .Code de Commerce من قانون التجارة L.420-5انظر المادة . الهيئات العمومية
 .٨قانون بشأن المخالفات ذات الصلة بتقديم العطاءات، القسم  )٢٥(
)٢٦( Art. XXI(b)(4) of the Act Providing for the Modernization, Standardization and Regulation of the 

Procurement Activities of the Government and for Other Purposes (Republic Act No. 9184, 22 July 

2002.( 
 . أعلاه٣انظر تقرير الفريق المشار إليه في الحاشية  )٢٧(
التوجيه (ت الجديدة الناظمة للاشتراء العمومي الإشارات المرجعية إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي هي التوجيها )٢٨(

2004/18/EC لس فيبشأن التنسيق بين ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن ا 
الإجراءات الخاصة بإرساء عقود الأشغال العمومية وعقود التوريدات العمومية وعقود الخدمات العمومية، 

، بشأن التنسيق ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ البرلمان الأوروبي وعن الس في  الصادر عنEC/2004/17والتوجيه 
الجريدة (بين إجراءات الاشتراء لدى الهيئات العاملة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والخدمات البريدية 

. والي، على الت١ و١١٤، الصفحتان ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، بتاريخ L.134الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد 
 /http://europa.eu.int/comm/ internal_market/publicprocurementوكلاهما متاح على الموقع 

legislation_en.htm) .(أما التوجيه السابق الصادر ). التوجيهان الصادران عن الاتحاد الأوروبي الأول والثاني
 ١٤ المؤرخ EEC/93/36التوجيه (ما عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراء فيحتوي على أحكام مشاة عمو

 ٩ بتاريخ L.199، الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، العدد )توجيه بشأن التوريد (١٩٩٣يونيه /حزيران
 تشرين ١٣ الصادر بتاريخ EC/97/52، بصيغته المعدلة بالتوجيه ١، الصفحة ١٩٩٣أغسطس /آب

نوفمبر / تشرين الثاني٢٨، بتاريخ L.328لأوروبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجماعات ا١٩٩٧أكتوبر /الأول
، )توجيه بشأن الأشغال (١٩٩٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ EEC/93/37؛ والتوجيه ١، الصفحة ١٩٩٧

، المعدل ٥٤، الصفحة ١٩٩٣أغسطس / آب٩، بتاريخ L.199الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، العدد 
 ). أعلاهEC/97/52بالتوجيه 

)٢٩( .Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000 
يجوز، استثنائيا، للجهة المشترية أن تخفّض النسب بالثلث إذا كانت وثائق التماس العطاءات قد احتفظت ذه  )٣٠(

 من ٨٥انظر أيضا المادة . مورد والعرض المقدمالإمكانية، ويجوز لها أن تنظر في العلاقة بين الملاءة المالية لل
 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decretoاللائحة الصادرة بموجب القانون 
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Legislativo 2/2000) وهي ،Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1.098/2001. 

 ,Avis du Conseil de la concurrence(مثلا، رفض النظام الفرنسي هذا النهج، لأنه لا يتيح مقارنة حقيقية  )٣١(

96A-08 و١٩٩٦يوليه / تموز٢، بتاريخ ،Avis 97-A-11 ١٩٩٧مارس / آذار٥، بتاريخ.( 
 .لإعداد هذه المذكرةلفت انتباه الأمانة إلى هذه الملاحظة أثناء المشاورات التي عقدت  )٣٢(
 من لائحة الاشتراء الأرجنتينية، ٤١، والمادة 8.666 من قانون الاشتراء العام البرازيلي رقم ٤٠انظر المادة  )٣٣(

 /http://infoleg.mecon.gov.ar، التي يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي ٤٣٦/٢٠٠٠التشريع رقم 
normas/texactdto436%2D2000.htm. 

 ./http://www.comprasnet.gov.brيمكن الاطلاع عليه في الموقع الشبكي  )٣٤(
 أن تكون كل عملية اشتراء مرفقة بما يقابلها من توقعات في 8.666يشترط قانون الاشتراء العام البرازيلي رقم  )٣٥(

 .الميزانية
 . أدناه٦٤انظر أيضا الفقرة  )٣٦(
)٣٧( Keppres 80/2003. 
)٣٨( FAR 15.404-1(b) ويمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي ،http://www.arnet.gov/ ، وكما أفاد الخبراء

 .الأمانة بذلك خلال المشاورات التي عقدت لإعداد هذه المذكرة
 Ley de Obras Públicas y Servicios) من قانون الأشغال العامة والخدمات ذات الصلة ٣٧المادة  )٣٩(

Relacionados)كن الاطلاع عليه في الموقع الشبكي ، الذي يمhttp://www.funcionpublica.gob.mx/ 
unaopspf/dgaop/lopt1cu.htm. 

 ٩-٣الفقرة  (http://www.buffalocity.gov.za/municipality/internalaudit_tenders.stmانظر الموقع الشبكي  )٤٠(
 ).(Procurement Policy) من سياسة الاشتراء

 ,S. Parlane, “Procurement contracts under limited liability,” Economic and Social Reviewانظر، مثلا،  )٤١(

34, 1-21, p. 13. 
)٤٢( Section 31 of the Implementing Rules and Regulations Part A (IRR-A) of the Government 

Procurement Reform Act. 
 .لفت انتباه الأمانة إلى هذه الملاحظة أثناء المشاورات التي عقدت لإعداد هذه المذكرة )٤٣(
 .، أعلاه٢٢ إلى ٢٠انظر الفقرات  )٤٤(
 .٢٤مسموح ا بموجب المادة " بدائل"دون تعرض لإمكانية وجود  )٤٥(
 أقصى للانتشار يكون ملائما، ويجب أن تبين يمكن التعبير عن الأوزان النسبية بالنص على مدى معين، مع حد )٤٦(

 .الوثائق المعايير بالترتيب التنازلي لأهميتها، إذا كان بالوسع وضع أوزان لها
 وللاطلاع على بيان عام لأحكام الاتفاق بشأن الاشتراء الحكومي، انظر الموقع الشبكي XIII:4المادة  )٤٧(

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/over_e.htm . وتجُري منظمة التجارة العالمية حاليا مفاوضات
 Annex 4(b) to the Final Act embodyingانظر (بشأن مشروع تنقيحات للاتفاق بشأن الاشتراء الحكومي 

the results of the Uruguay round of multilateral trade negotiations الذي يمكن الاطلاع عليه في الموقع ،
 ).http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfشبكي ال

 .VIII:bالمادة  )٤٨(
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 .1015المادة  )٤٩(
 .19.886 من القانون رقم ٣٨ و٣٧المادتان  )٥٠(
 وهيئة البناء والتشييد (Expenditure and Procurement Policies Unit)وحدة سياسات الإنفاق والاشتراء  )٥١(

(Building and Construction Authority)وللاطلاع على بيان لنظام الاشتراء السنغافوري، . ، على التوالي
 .http://www.gebiz.gov.sg/scripts/itt_gitis/biz_oppG_itt_procure_regime.jspانظر الموقع الشبكي 

، التي يمكن الاطلاع عليها (Contracts and Purchasing Procedures) لإجراءات العقود والاشتراء B22التذييل  )٥٢(
 ./www.gebiz.gov.sgفي الموقع الشبكي 

، التي يمكن الاطلاع (Contracts and Purchasing Procedures) من إجراءات العقود والاشتراء ٢٦٤المادة  )٥٣(
 ./www.gebiz.gov.sgعليها في الموقع الشبكي 

 .http://www.fstb.gov.hk/tb/eng/procurement/tender04.htmlانظر الموقع الشبكي  )٥٤(
الفقرة ( http://www.buffalocity.gov.za/municipality/internalaudit_tenders.stmانظر الموقع الشبكي  )٥٥(

 ).(Procurement Policy) من سياسة الاشتراء ٨-٣
)٥٦( Public Supply Contracts Regulations 1995 (S.I. 1995 no. 201)ل هذه اللائحة عندما يبدأ سريان ، وستعد

 .مفعول توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة
 من التوجيه الأولي للاتحاد الأوروبي، وكما أُفيدت ٥٧ويوجد حكم مكافئ في المادة .  أعلاه٢٨انظر الحاشية  )٥٧(

ة أكبر، في توجيهات الأمانة أثناء المشاورات التي عقدت لإعداد هذه المذكرة فإنه تتاح للجهة المشترية مرون
الاتحاد الأوروبي الجديدة، في النظر في التفسيرات المقبولة للعطاءات التي يبدو أا منخفضة الأسعار انخفاضا 

 .غير عادي
 .(Code de Commerce) من قانون التجارة ٥٥المادة  )٥٨(
)٥٩( Purchase Contract Awards Act 2002, sections 93-99,  متاح على ،http://www.ris.bka.gv.at/erv/ 

erv_2002_1_99.pdf. 
)٦٠( The Act (SFS 1992:1528) on Public Procurement, section 23  متاح على ،http://www.nou.se/ 

loueng.html. 
)٦١( .The Utilities Contracts Regulations 1996 (S.I. 1996 No. 2911) 
)٦٢( .Act No. 523/2003 (24 October 2003) on Public Procurement, Section. 43(5) 
 . أعلاه٢٦انظر الفقرة .  من قانون المناقصات وتقديم العطاءات في الصين٣٣المادة  )٦٣(
)٦٤( Section 26 of the Tamil Nadu Transparency in Tenders Rules, 2000. 
انظر .  من التوجيه الجديد الثاني للاتحاد الأوروبي٥٥ من التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي، والمادة ٥٧المادة  )٦٥(

 . أعلاه٢٨الحاشية 
 تشرين ٢٦؛ والحكم المؤرخ C-295/89 (“Alfonso”) في القضية ١٩٩١يونيه / حزيران١٨انظر الحكم المؤرخ  )٦٦(

 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٦؛ والحكم المؤرخ C-143/94 (“Furlanis”) في القضية ١٩٩٥أكتوبر /الأول
 .C-304/96 (“Genova”)في القضية 

 .Latvia Law on Procurement for State or Local Government Needsمن ) ٣ (٢١انظر مثلا القسم  )٦٧(
 . أعلاه٣انظر تقرير الفريق العامل الثالث التابع للإدارة العامة للمفوضية الأوروبية، الحاشية  )٦٨(
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)٦٩( .Uniform Rules for Contract bonds, ICC Publication 524 
حولية (، المرفق الأول (A/50/17) ١٧، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون )٧٠(

 ).، الجزء الأول، القسم دال، المرفق١٩٩٥الأونسيترال 
 .19.886 من القانون ٤١القسم  )٧١(
)٧٢( Keppres 80/2003الفصل الثاني من المرفق ،. 
يقول بعض المعلّقين إن نظام سندات الكفالة يمكن أن يحول دون تكرار تقديم العطاءات المنخفضة الأسعار  )٧٣(

 .انخفاضا غير عادي
للاطلاع على مناقشة أوفى لضمانات العطاءات وللعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، انظر تقرير  )٧٤(

، الذي يمكن الاطلاع عليه (YP, ICIA 08/2001)تابع للمفوضية الأوروبية  المعني بالتشييد وال١فريق العمل رقم 
 .http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/alo/bonds/bondsfin.htmفي الموقع الشبكي 

  أعلاه، وكما أُفيدت الأمانة أيضا أثناء المشاورات١٤، الحاشية ٣٥٧ و٣٥٦، الصفحتين O. Soudryانظر  )٧٥(
 .التي عقدت لإعداد هذه المذكرة

 .كما أُفيدت الأمانة أثناء المشاورات التي عقدت لإعداد هذه المذكرة )٧٦(
 .A/CN.9/WG.I/WP.35 من الوثيقة ٢٠انظر الفقرة  )٧٧(
 أعلاه، وكما أُفيدت الأمانة أيضا أثناء المشاورات ١٤، الحاشية ٣٥٧ و٣٥٦، الصفحتين O. Soudryانظر  )٧٨(

 .  عقدت لإعداد هذه المذكرةالتي
 . أعلاه٨للاطلاع على تعريف لهذا السلوك، المسمى التسعير الافتراسي، انظر الحاشية  )٧٩(
)٨٠( “Cut-throat competition or abuse of dominant position? Challenges to the conduct of firms in a new 

technological era”, WS 13 National Report for CANADA, by A. Neil Campbell and Jeffrey P. 

Roode, متاح على ،http://www.globalcompetitionforum.org/regions/n_america/ 

canada/Cutthroat%20Competition%20Report%20with%20Appendices_Aug%202001.pdf. 
 . أعلاه٢٤ و٨ والحاشيتين ٢٦انظر مثلا الفقرة  )٨١(
 .http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc05.htmكن الاطلاع على نصها في الموقع الشبكي يم )٨٢(
/  بتاريخ شباط٢٧/٧٦ (United Brandsفي السوق، في قضية " الوضع المهيمن"عرفت محكمة العدل الأوروبية  )٨٣(

أن تمنع ممارسة المنافسة الفعالة في السوق وضع قوة اقتصادية تتمتع به منشأة ويمكّنها من "، بأنه )١٩٧٨فبراير 
ذات الصلة وذلك بإعطاء المنشأة القدرة على التصرف بطريقة مستقلة بقدر ملموس عن منافسيها وزبائنها 

والمؤشر الأساسي الذي يدل على الهيمنة هو الحصة الكبيرة من السوق؛ ومن العوامل ". وفي النهاية المستهلكين
 .دي للمنافسين، وعدم وجود منافسة كامنة، والتحكّم في الموارد والتكنولوجياالأخرى الضعف الاقتصا

 .http://www.europarl.eu.int/facts/3_3_2_en.htmللاطلاع على المزيد من الأمثلة، انظر الموقع الشبكي  )٨٤(
-http://www.oft.gov.uk/NR/rdonlyres/0620258B-3006انظر، مثلا، بشأن المملكة المتحدة، الموقع الشبكي )٨٥(

4B1C-ADC6-5CC69E6EF4F1/0/OFT402.pdf. 
يمكن أن تتناول هذه القوانين أيضا الحالة غير المعتادة المتمثلة في العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي  )٨٦(

 تعمل على المنطوية على خطر عدم الأداء، وهي حالة قد تنشأ بالنسبة لعطاءات الهيئات العمومية، التي لا
صدور )) ٤ (٥٣المادة (فمثلا يشترط قانون الاشتراء العمومي لسلوفينيا . أساس رأس المال المخاطر الخاص
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رأي من مكتب حماية المنافسة في حالة العطاء المنخفض السعر انخفاضا غير عادي الذي يترتب عليه تقديم 
 .إعانة من الدولة

حظر المفاوضات مع الموردين أو (" من القانون النموذجي ٣٥ئل في المادة توجد أحكام حالية تتناول هذه المسا )٨٧(
بالمزاد " الفائز"وفي البرازيل، يؤذن للمسؤول عن المزاد العكسي الإلكتروني بأن يتفاوض مع "). المقاولين

 .العكسي الإلكتروني
محتويات الدعوة إلى تقديم ("ذجي  من القانون النمو٢٥توجد أحكام حالية تتناول هذه المسائل في المادة  )٨٨(

 ٢٨، والمادة ")محتويات وثائق التماس العطاءات ("٢٧، والمادة ")العطاءات وطلبات الإثبات المسبق للأهلية
، فيما يتعلق بالمناقصات المفتوحة، وتوجد أحكام ")الإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات("

 .شتراء الأخرىمناظرة فيما يتعلق بأساليب الا
 . من القانون النموذجي١٢الاشتراطات المتعلقة بسجل إجراءات الاشتراء مبينة في المادة  )٨٩(
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